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إهـــــــــداء
أهدي ثمرة جهدي هذا إلى من رعتني بعطفها وحنانها، من علمتني الصبر وأنارت لي درب 

النجاح، أمي الحبیبة أطال االله في عمرها.

إلى من علمني بسلوكه خصالا أعتز بها في حیاتي، إلى الذي لم یبخل في إمدادي بالنور 

أبي العزیز أطال االله في عمره.

إلى من تقاسمت معهم حلوة الحیاة ومرها 

إخوتي حفظهم االله.

إلى جمیع أساتذة وطلبة كلیة الحقوق جامعة البویرة.

خیر الدین معلوم   



كلمة شكر
الشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقني لإكمال هذه المذكرة والصلاة والسلام على المبعوث 

رحمة للعالمین وعلى آله وصحبه أجمعین.

التي "رحماني حسیبة"ستاذتي الفاضلة الدكتورة قدم بجزیل الشكر وعظیم التقدیر إلى أأت

مزودة إیاي هاعلى إتمامصتتفضلت مشكورة بقبول الإشراف على هذه المذكرة وحر 

أن یبارك لها في وقتها الثمین فأسأل االله تبارك وتعالى بنصائحها القیمة  ومانحة لي

.وعلمها وأن یحفظها من كل سوءوقتها

ساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة على ما قدم بالشكر والتقدیر والاحترام إلى الأكما أت

.من ملاحظات قیمة زادت المذكرة إثراءأبدوه

زرعوا التفاؤل في دربي وقدموا لي المساعدات والتسهیلات والأفكار إلى كل الذین

والمعلومات مني كل الشكر لهم.

خیر الدین معلوم 



قائمة المختصرات:

: باللغة العربیة- أولا

ق. إ. ج : قانون الإجراءات الجبائیة._

ق. ض. م. ر. م : قانون الضرائب المباشرة  والرسوم المماثلة._

د. ط : دون طبعة._

ج. ر. ج. ج : الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة._

د ج : دینار جزائري._

_ ص : الصفحة.

_ ص. ص : من صفحة إلى صفحة. 

:باللغة الأجنبیة- ثانیا

P : page.

Op.cit : opus citatum.

MF : Ministère des finances.

DGI : Direction général des impôts.

DC : Direction du contentieux.
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:مقدمة

لیة لتحقیق أهداف الدولة الاقتصادیة والماأداة ذات أهمیة بالغة وفعالة ةالضریبتعد
كونها و من مداخیل كبیرة تدرج في جانب إیرادات میزانیتها والاجتماعیة من خلال ما توفره

الإیرادات النهائیة للمیزانیة العامة للدولة.أهم تمثل 

على كونها مصدرا حیث لم تعد تقتصر ،یبة عدة تطوراتمر على مفهوم الضر لقد
ضافة إلى وإنما تعدد دورها لتصبح لها وظائف اجتماعیة واقتصادیة إ،للدولة وفقطإیرادیا 

، ومعالجة ظاهرتي التضخم والركودیة من أجل تحقیق التنمیة الاقتصادیةالوظیفة المال
وكذا الحد من التفاوت في توزیع الدخل بین أفراد المجتمع ورفع مستوى المعیشة، ولا یمكن 

معاملة و ،ذا قامت على أساس العدل في ظل نظام ضریبي عادلإللضریبة تحقیق ذلك إلا 
. لبیة الأفراد في المجتمعغابهاضریبیة یؤمن

تمس الضرائب كل فئات المجتمع حیث تساهم كل فئة حسب قدرتها التكلیفیة وفق ما 
: بنصها)1(2016من التعدیل الدستوري لسنة 78أقرته المادة 

مواطنین متساوون في أداء الضریبة.كل ال

، حسب قدرته الضریبیة.ویجب على كل واحد أن یشارك في تمویل التكالیف العمومیة

دث أیة ضریبة إلا بمقتضى القانون.تحلا یجوز أن 

ولا یجوز أن تحدث بأثر رجعي، أیة ضریبة، أو جبایة، أو رسم، أو أي حق كیفما كان 
نوعه. 

كل عمل یهدف إلى التحایل في المساواة بین المواطنین والأشخاص المعنویین في أداء 
الضریبة یعتبر مساسا بمصالح المجموعة الوطنیة ویقمعه القانون.

یعاقب القانون على التهرب الجبائي وتهریب رؤوس الأموال.

صادر في ال، 14عدد المن التعدیل الدستوري، ج.ر.ج.ج، ، یتض2016مارس 6، مؤرخ في 01-16قانون رقم _ )1(
.2016مارس 7
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تكون الضریبة عادلة إلا إذا استندت في فرضها إلى تشریع ضریبي یمكن أنلا
المنصوص اعتبارا لهذه المبادئ الدستوریةو اف تتوافر فیه قواعد فرض الضریبة، سلیم وشف

بهذا الإیراد ام المشرع هتمعلیها في المادة السالفة الذكر فإن فرض الضریبة یدل على ا
إذ لا تخلو ل قوانین المالیةحیث أعطت الجزائر أولویة كبیرة لها، وذلك من خلايــالأساس

حداث ضرائب جدیدة ستلجبایة سواء تعدیلا أو إلغاء أو اهذه الأخیرة من أحكام تخص ا
م.ورسو 

أدى التطور السریع في وضع هذه النصوص القانونیة وتبني فكرة التوجه نحو 
اقتصاد السوق بصفة عشوائیة إلى انتهاج المشرع الجزائري عدة إصلاحات وتعدیلات 

المتضمن قانون المالیة 90/36جذریة داخل النظام الجبائي، وذلك بموجب القانون رقم
، والذي تلته عدة تعدیلات مست بالقوانین الضریبیة مما نتج عن ذلك )1(1991لسنة 

القطاع الضریبي من جهة وكذا موظفيالعدید من التعقیدات وعدم إلمام المكلف بالضریبة 
.وذلك نظرا لكثرتها وتشعبهاة الهائلة من القوانینمن جهة أخرى بتلك الترسان

ي العلاقة الضریبیة بسبب النزاعات بین طرفإلى نشوب العدید من أدى هذا الأمر 
وكذا تضارب مصالحهما، حیث یرى اختلاف نظرة كل من الإدارة والمكلف بالضریبة

المكلف بأن الإدارة الضریبیة تأخذ أمواله بالإكراه دون مقابل مباشر لذلك، في حین ترى 
تهدف إلى تحقیق قانونا إدارة الضرائب أن ما تقوم به ما هو إلا تنفیذ لسیاسة مالیة مقررة

المنفعة العمومیة.

كل خلاف بین المكلف بالضریبة "وعلیه یمكن تعریف المنازعة الضریبیة بأنها: 
والإدارة الضریبیة ناشئ عن تطبیق أحكام القانون الجبائي وبذلك فهي تتعلق بصفة أو 

المنازعة الضریبیة منطلق تنشأومـــن هذا ال، )2(یة تحصیلها"ـــــشرعیة ربط الضریبة أو بكیف

، 57عدد ال، ج.ر.ج.ج 1991، المتضمن قانون المالیة لسنة 1990دیسمبر 31المؤرخ في 90/36قانون رقم )_ 1(
. 1990دیسمبر 31صادر بتاریخ ال
مجلة دفاتر، دور المنازعات الجبائیة في حمایة الموارد الجبائیة للبلدیة في ظل القانون الجزائري، إبراهیم یامة)_ 2(

. 497، ص 2016جوان جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،، العدد الخامس عشر،السیاسة والقانون
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كلما تبین للمكلف عدم صحة أو شرعیة الضریبة المفروضة علیه أو الإجراءات المتبعة في 
تحصیلها، أو الحالة التي یكون فیها معسرا، أي أن وضعیته المالیة لا تسمح له بتسدید ما 

علیه من دیون اتجاه الخزینة العمومیة. 

المنازعة الجبائیة إتباع الإجراءات القانونیة من طرف المكلف یتطلب التوصل لحل و 
فاء یأو الطاعن حتى لا یترتب عن ذلك رفض شكواه أو تظلمه شكلا وذلك لعدم است

لى لجان الطعن إمكانیة اللجوء إزمة، غیر أن المشرع الجزائري أجازالإجراءات اللا
الضرائب من  فحص الطعن وتجنب كإجراء اختیاري وذلك من أجل تمكین إدارة المختصة

.قضاء الإداري المختصالتنازع أمام ال

أهمیة الموضوع في معرفة مهام لجان الطعن من خلال هذه الفكرة تتضح لنا 
أجل الضریبي في معالجة النزاعات المرفوعة أمامها كخطوة مدعمة للمرحلة الإداریة من 

الإجراءات التعرف علىالإداریة، وكذاأمام المحكمة فض النزاع في بدایته قبل طرحه
القانونیة الخاصة بالطعن أمامها وفقا لتشكیلاتها المختلفة.

لبحث في مجال الرغبة الشخصیة في اأما عن دوافع اختیارنا للموضوع تتمثل في
ومحاولة معرفة أهم التعدیلات والإصلاحات القانونیة التي طرأت في الجبایة ومنازعاتها

على هذا الموضوع خاصة فئة المكلفین بالإضافة إلى محاولة تنویر القارئ،هذا المجال
لضریبي قبل النزاع اأهمیة لجان الطعن الضریبي لإفراغبالضریبة وذلك عن طریق تبیان

.طرح الخصومة أمام القضاء

هداف البحث تتمثل في زیادة نشر الوعي الضریبي بین المكلفین بالضریبة بة لأوبالنس
إلى توضیح إجراءات تقدیم وكذا رفع مستوى الثقة بین المكلفین وإدارة الضرائب، بالإضافة 

القانونیة الواجب الاستناد علیها للمكلفین بالضریبة أمام اللجان والنصوص الشكایة 
:ر الإشكالیة التالیةق حصفي دراستنا عن طرینوضحها 

جل فض النزاع أأمام لجان الطعن منما هي الإجراءات القانونیة الإداریة المتبعة_ 
.؟الضریبي
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ا هي تشكیلة لجان : ممدنا على طرح أسئلة فرعیة هيومن خلال هذه الإشكالیة اعت
الواجب إتباعها ، وفیما تتمثل اختصاصاته؟، ماهي مختلف الإجراءات الطعن الضریبي؟

لتسویة النزاع الجبائي؟.

واجهنا بعض من العوائق والصعوبات إذناول مثل هذا البحث لا یخلوأن تبنعترف 
أهمها قلة المراجع التي تناولت لجان الطعن الضریبي بصفة خاصة، فمعظم العراقیل

ولیة أمام إدارة الأالتي تأخذ فیها الشكوى المراجع مخصص لدراسة المنازعات الضریبیة 
مشكل التنقل في ظل م القضاء الإداري حصة الأسد، إضافة إلىى أماالدعو الضرائب و 

في توسیع الدراسة وتنویع المصادر.حة كورونا التي كان لها أثر سلبيجائ

عن طریق نهج الوصفيوفي إطار معالجة هذا الموضوع اعتمدنا على منهجین الم
والمنهج الاستدلالي فیما یخص تحلیل المفاهیم المتعلقة بهذا الموضوعالتطرق لبعض

ریبي، ضمن خطة قسمناها إلى مختلف النصوص القانونیة المنظمة للجان الطعن الض
محاولة منا الإلمام بكل الجوانب التي یمكن عن طریقها إیجاد أجوبة كافیة فصلین

للإشكالیة المطروحة. 

، وانتقلنا (الفصل الأول)لة واختصاصات لجان الطعن الضریبينا إلى تشكیتطرقف
.الثاني)(الفصلولة توضیح الإجراءات المتبعة أمام لجان الطعن الضریبیةإلى محا



الفصل الأول

لجان تشكیلة واختصاصات 

الطعن الضریبي
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الفصل الأول 

لجان الطعن الضریبي تشكیلة واختصاصات 

یتحقق اللجوء إلى لجان الطعن الضریبي على شرط أساسي یتعلق بتشكیلة هذه 
اللجان وكذا اختصاصاتها، فالمكلف بالضریبة عند تقدیره لهذه التشكیلات والاختصاصات 

فإذا رأى أنه بإمكانها إنصافه من یبني قناعته إما باللجوء إلیها أو تجاوزها والإحجام عنها، 
ع تیقنه بأنه لن یخسر جهده ووقته وفي بة فقد یطمئن للجوء إلیها مخلال نوعیة تلك التركی

اتخذ المشرع الجبائي الجزائري للخروج بتشكیلة مثالیة بغرض إنصاف أطراف هذا السیاق 
لهذه اللجان سواء من حیث النزاع سواء المكلف أو الإدارة الضریبیة العدید من التعدیلات 

ها.تركیبتها أو الاختصاصات الموكلة ل

جان الطعن الضریبي وفق ما نتناول في هذا الفصل تشكیلة لسسبقمماإذن انطلاقا 
مختلف اختصاصات ثم نوضح ،(المبحث الأول)الجزائریةأقرته مختلف قوانین المالیة

. (المبحث الثاني)هذه اللجان
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المبحث الأول 

لجان الطعن الضریبيتشكیلة 

الجزائري أنواعا مختلفة من اللجان الضریبیة للطعن، وقد حذا في ذلك أنشأ المشرع
: لجان الطعن الم، وتتمثل هذه اللجان في كل منفي العحذو التشریعات الضریبیة 

ولجان ،(المطلب الأول)للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم على رقم الأعمال
.(المطلب الثاني)الطعن الولائي

المطلب الأول 

م على رقم الأعمال المباشرة والرسوم المماثلة والرسلجان الطعن للضرائب 

تختلف تشكیلة لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم 
ثلاثة لجان سواء قبل التعدیل الوارد في بحسب نوع اللجنة، وهي تتكون منالأعمال

قبل صدور بعده، فقد كانتأو)1(2016المتضمن قانون المالیة لسنة 15/18القانون رقم 
: منتتكونهذا القانون

ماثلة والرسم على القیمة المضافة._ لجنة الدائرة للطعن للضرائب المباشرة والرسوم الم

ماثلة والرسم على القیمة المضافة.المباشرة والرسوم الم_ لجنة الولایة للطعن للضرائب 

ماثلة والرسم على القیمة المضافة.اللجنة المركزیة للطعن للضرائب المباشرة والرسوم الم_

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2015دیسمبر 30، الموافق ل 1437ربیع الأول 18مؤرخ في ،18-15)_ قانون رقم 1(
.2015دیسمبر 31، الصادر في72، ج.ر.ج.ج العدد 2016
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منه اتخذت تدابیر 27و26وبموجب المادتین )1(2016وبصدور قانون المالیة لسنة 
جدیدة هدفها إعادة هیكلة منظومة لجان الطعن الضریبي وذلك من خلال تعدیل المادتین 

، حیث أصبحت تتشكل لجان الطعن )2(مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة81و81
: ماثلة والرسم على رقم الأعمال منللضرائب المباشرة والرسوم الم

نة الولایة للطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال (الفرع لج_ 
الأول). 

اللجنة الجهویة للطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال _
(الفرع الثاني).

ى رقم الأعمال اللجنة المركزیة للطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم عل_
(الفرع الثالث).

الفرع الأول 

لجنة الولایة للطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال 

: من2016صدور قانون المالیة لسنة كانت تتشكل هذه اللجنة قبل 

رئیسا.–_ قاض یعینه رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا 

الوالي._ ممثل عن 

_ عضو من المجلس الشعبي الولائي.

الجبائیة للولایة أو حسب الحالة، رئیس مركز الضرائب._ مسؤول الإدارة 

، مرجع سابق.18-15)_ قانون رقم 1(
،  79، ج.ر.ج.ج العدد2002، المتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر 22المؤرخ في 21-01)_ قانون رقم 2(

. 2001دیسمبر 23الصادر في 
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غرفة التجارة التي ممثلحالة غیابهوفي ،غرفة التجارة على مستوى الولایة_ ممثل عن
یمتد اختصاصها إقلیمیا لهذه الولایة.

أعضاء مستخلفین تعینهم الجمعیات أو _ خمسة أعضاء دائمي العضویة وخمسة 
أعضاءبینء یتم اختیار أعضاء آخرین من تحادات المهنیة، وفي حالة غیاب هؤلاالا

بشرط أن یكونوا حائزین من طرف رئیس المجلس الشعبي الولائيالمجلس الشعبي الولائي
على الأقل معارف كافیة لتنفیذ الأشغال المسندة للجنة .

الولائیة للفلاحة._ ممثل عن الغرفة

أحدثت تعدیلات كبیرة على تشكیلة )1(2016غیر أنه وبصدور قانون المالیة لسنة 
:ما یليمنفأصبحت تتكون27/1بموجب المادة هذه اللجنة

و الحسابات والمحاسبون ومحافظبات یعینه مصف الخبراء المحاسبین_ محافظ حسا
اللجنةرئیسا، وفي حالة عدم وجود محافظ حسابات بالولایة یختار أعضاءالمعتمدون

من بینهم رئیسا.للطعنیةئالولا

_ عضو من المجلس الشعبي الولائي.

_ ممثل عن المدیریة الولائیة المكلفة بالتجارة برتبة نائب مدیر.

_ ممثل عن المدیریة الولائیة المكلفة بالصناعة برتبة نائب مدیر.

ومحافظي الحسابات والمحاسبین المعتمدین.،المحاسبینممثل عن مصف الخبراء_ 

للتجارة والصناعة الكائن مقرها بالولایة.ممثل عن الغرفة الجزائریة_

ممثل من الغرفة الجزائریة للفلاحة والكائن مقرها بالولایة._

، مرجع سابق. 2016یتضمن قانون المالیة لسنة ،18-15)_ قانون رقم 1(
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المدیر الولائي للضرائب أو حسب الحالة رئیس مركز الضرائب أو رئیس المركز _
الجواري للضرائب أو ممثلیهم الذین لهم على التوالي رتبة نائب مدیر أو رئیس مصلحة، 

جدید، كما توكل ممثلوفي حالة وفاة أو استقالة أو إقالة أحد الأعضاء، یتم القیام بتعیین
على الأقل رتبة مفتش مركزي ن لدیهة والمقرر إلى عون تكو كاتب اللجنمهام كل من 

للضرائب ویعینه المدیر الولائي للضرائب.

وقد تدارك المشرع الاستثناء الوارد في حالة عدم وجود محافظ الحسابات بالولایة 
بإسناد الرئاسة إلى أحد أعضاء لجنة الولایة، حیث جعل رئاسة هذه اللجنة محصورة في 

الحسابات المعین من طرف رئیس الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات، كما استبدل محافظ
.)1(العضو الممثل لمصف الخبراء المحاسبین بآخر من الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات

منه51ضمن المادة قام المشرع الجزائري، )2(2018وبصدور قانون المالیة لسنة 
:بتغییر رتبة كل من

برتبة رئیس مكتب على الأقل.أصبح،المدیریة الولائیة المكلفة بالتجارةممثل _ 

برتبة رئیس مكتب على الأقل.أصبح،المدیریة الولائیة المكلفة بالصناعة_ ممثل

كما تم تغییر ممثل الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة الكائن مقرها بالولایة بممثل 
بالإضافة إلى ذلك یتولى مهام الأمین والمقرر والصناعة للولایة،واحد عن غرفة التجارة 

عون برتبة مفتش رئیسي للضرائب، یعین من طرف المدیر الولائي للضرائب.

والملاحظ على تشكیلة هذه اللجنة وبمقارنتها مع التشكیلة السابقة هو تغلیب جانب 
ا في السابق اشتملت على عدد الإدارة على جهة المكلفین أصحاب الطعون، حیث أنه

، المتضمن قانون المالیة لسنة 2016دیسمبر 29، المؤرخ في 14- 16من القانون رقم 1ف48)_ أنظر المادة 1(
.2016دیسمبر 29، الصادر في 77، ج.ر.ج.ج العدد 2017

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2017دیسمبر 27، الموافق ل 1439ربیع الثاني8، المؤرخ في 11- 17)_ قانون رقم 2(
. 2017دیسمبر 28، الصادر في 76، ج.ر.ج.ج العدد 2018
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أو الاتحادات المهنیة، بأس به من الأعضاء الذین یتم اختیارهم من طرف الجمعیات لا
وهو ما لا نلمس له أي أثر في هذا التعدیل الجدید.

الفرع الثاني 

اللجنة الجهویة للطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال

من )1(2016من قانون المالیة لسنة 2فقرة 27المادة هذه اللجنة حسبتتشكل
:مسؤولین جهویین متعددین وهم

والمحاسبون محافظ حسابات یعینه مصف الخبراء المحاسبین، ومحافظو الحسابات _
المعتمدین، رئیسا.

المدیر الجهوي للضرائب أو ممثله برتبة نائب مدیر._

للخزینة برتبة نائب مدیر.ةالجهوییةممثل عن المدیر _

بالتجارة برتبة نائب مدیر.ةممثل عن المدیریة الجهویة المكلف_

ممثل عن المدیریة المكلفة بالصناعة في الولایة مكان تواجد المدیریة الجهویة للضرائب _
برتبة نائب مدیر.

ممثل عن الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة. _

ة الجزائریة للفلاحة الكائن مقرها بالولایة.ممثل عن الغرف_

المعتمدون.المحاسبین، ومحافظي الحسابات والمحاسبینممثل عن مصف الخبراء_

یتم القیام بتعیینات جدیدة. اة أو استقالة أحد هؤلاء الأعضاءوفي حالة وف

، مرجع سابق. 2016یتضمن قانون المالیة لسنة ،18-15قم )_ قانون ر 1(
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لدیه على تكون ومقررها إلى عون إدارة الضرائب توكل مهام كل من كاتب اللجنة 
وبموجب المادة یعینه المدیر الجهوي للضرائب، حیثالأقل رتبة مفتش مركزي للضرائب،

تم إسناد رئاسة هذه اللجنة إلى خبیر محاسب یعینه )1(2017من قانون المالیة لسنة 48
خبراء المحاسبین، كما تم كذلك استبدال العضو الممثل لمصف للالوطنيمصفالرئیس 

بین بعضو من المصف الوطني للخبراء المحاسبین.الخبراء المحاس

أحدث 2منه في الفقرة 51وبموجب المادة )2(11-17رقم المالیةقانونوبصدور 
:في رتبة كل منزائري تغییراالمشرع الج

برتبة رئیس مكتب على الأقل.، أصبحالمدیریة الجهویة المكلفة بالتجارةممثل_

وضعیة المدیریة الجهویة بالصناعة في الولایة التي تحتضن مقرالمدیریة المكلفةممثل _
برتبة رئیس مكتب على الأقل.أصبح،للضرائب

كما استبدل كل من ممثل الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة، وممثل الغرفة الجزائریة 
لولایة التي للفلاحة الكائن مقرها بالولایة، بممثل واحد عن غرفة التجارة والصناعة في ا

عن الغرفة الفلاحیة للولایة التي آخرتحتضن مقر المدیریة الجهویة للضرائب وممثل 
تحتضن مقر المدیریة الجهویة للضرائب. 

الفرع الثالث

وم على رقم لة والرسثاللجنة المركزیة للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المما
الأعمال 

من: 2016نة صدور قانون المالیة لسقبل كانت تتشكل هذه اللجنة 

_ الوزیر المكلف بالمالیة أو ممثله المفوض قانونا. رئیسا.

، مرجع سابق.2017یتضمن قانون المالیة لسنة ،14-16)_ قانون رقم 1(
، مرجع سابق.2018یتضمن قانون المالیة لسنة ،11-17)_ قانون رقم 2(
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_ ممثل عن وزارة العدل تكون له على الأقل رتبة مدیر.

_ ممثل عن وزارة التجارة تكون له على الأقل رتبة مدیر.

یر._ المدیر العام للمیزانیة أو ممثل عنه تكون له على الأقل رتبة مد

أو ممثل عنه تكون له على الأقل رتبة مدیر._ المدیر المركزي للخزینة 

ممثل عن الغرفة التجاریة للولایة المعنیة، إذا تعذر الأمر ممثل عن الغرفة الوطنیة _
للتجارة.

لمعني.االإتحاد المهني عنممثل_

_ ممثل یعینه مدیر المؤسسات الكبرى.

مـــمـــثل عن الغرفة الفلاحیة لـلولایة المعـنــیة، إذا تعــذر الأمــر مــمـــثل عــن الــغــرفة الوطنیة _
للفلاحة.

نائب المدیر المكلف بلجان الطعن لدى المدیریة العامة للضرائب بصفته مقررا._

بضمها ممثلین ة هذه اللجنة بأن مستوى تشكیلنظر إلى هذه التشكیلة یرى البعض بال
الأمر الذي یؤدي إلى مساعدة ،وزارات یشتغلون كلهم وظائف سامیة في الدولةعن عدة

قبل اللجوء إلى القضاء المختص.إن رأت بأن ظلما قد أحیط به وذلكوإنصاف الشاكي 

في27لكن هذه اللجنة لم تبق على حالها حیث عدلت هذه التشكیلة بموجب المادة 
كذا إضافة تم تقلیص عدد الأعضاء و ، حیث)1(2016من قانون المالیة لسنة لثةالفقرة الثا

من:أعضاء آخرین واستثنت كل

_ المدیر العام للمیزانیة أو ممثله.

_ المدیر المركزي للخزینة أو ممثله.

، مرجع سابق.2016یتضمن قانون المالیة لسنة ،18-15)_ قانون رقم 1(
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لمعني._ ممثل الإتحاد المهني ا

كما ضمت اللجنة أعضاء آخرین تمثلوا في:

الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة برتبة مدیر على الأقل._ ممثل عن وزارة 

_ ممثل عن المجلس الوطني للمحاسبة.

_ مدیر كبریات المؤسسات.

لم یغیر المشرع )1(2018من قانون المالیة لسنة الفقرة الثالثة51وبموجب المادة 
رتبة المكلف بالصناعة ذووزارةممثل الزائري من تشكیلة اللجنة، لكنه اشترط أن یكونالج

مدیر كما أضاف ممثلا عن مدیر كبریات المؤسسات حیث تكون لدیه رتبة نائب مدیر. 

اصة ــتقلــیص فــي عــدد أعضائهــا وخر إلى تشكیلة هذه اللجنة هناكبالنظالملاحظ و 
والـــمدیــر الــمركــزي للخــزیــنة مثل المدیر العـام للــمیزانـــیـــة الخبرة في المجال المحاسبي ذو

ذلك هو إدراج ممثل عن المجلس الوطني للمحاسبة بصفته هیئة تمارس ولعـــل مبرر
البعدیة على الهیئتین السابقتین، كما سقط من عضویة اللجنة المركزیة للطعن الرقابة 

الطعن، التمثیل الخاص بالطرف الأساسي ألا وهو ممثل عن المكلف بالضریبة صاحب 
وكما یلاحظ على تشكیلة هذه اللجنة هو طابعها الإداري المطلق. 

قبل لف بدفع الضریبة إتباع شروط معینةوتجدر الإشارة إلى أنه یجب على المك
لجوئه إلى لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم على رقم الأعمال وهي: 

أولیة أمام إدارة الضرائب: _ إلزامیة تقدیم المكلف شكوى 1

الشكوى مرحلة في المنازعات الضریبیة، وهي مرحلة هامة وحاسمة تقدیمعتبری
بحیث ،)2(یتوقف علیها سواء اللجوء إلى لجان الطعن الضریبي أو وجود مرحلة قضائیة

، مرجع سابق.2018یتضمن قانون المالیة لسنة ،11-17قانون رقم )_ 1(
ضرائب على الدخل، الموسوعة الضریبیة، مطبعة دار الطباعة الضریبیة في مجال ال)_ محمد حامد عطا، المنازعات 2(

.163، ص 2005الحرة، الإسكندریة، 
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یجب على المكلف قبل اللجوء إلى القضاء الإداري أو اللجوء إلى لجان الطعن للضرائب
المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال أن یلجأ إلى إدارة الضرائب بشكوى 

یتقدم بها المكلف بحسب الحالة إلى المدیر الولائي وهذه الشكوى،لكي تراجع موقفها
للضرائب أو مدیر كبریات المؤسسات أو رئیس مركز الضرائب أو رئیس المركز الجواري 

.)1(للضرائب

وسیلة فعالة للحوار وآلیة یتم اعتمادها من أجل التقلیل من تقدیم الشكوىشرطیعد 
طرح المنازعات الجبائیة أمام القضاء الإداري، وهذا ما یعود بالفائدة على المكلف وإدارة 

خاصة إذا علمنا أن الإدارة الضریبیة تمتلك التقنیات الفنیة والحسابیة التي ،)2(الضرائب
ــلى الــمكلف فهــمــها خصوصا بــوجــود الـــتعـــدیـــلات الـــمتكــررة للقــوانین الضریـبیة، یـصـعـــب ع

.)3(بالإضافة إلى معرفة دوافع ومبررات اتخاذ القرار من طرف إدارة الضرائب

صدور قرار الفصل في هذه الشكوى من طرف إدارة الضرائب: _ 2

الأولیة أمام إدارة الضرائب بحسب الحالة سواء أمام مدیر بعد إیداع المكلف للشكوى 
كبریات المؤسسات أو المدیر الولائي للضرائب أو رئیس مركز الضرائب أو رئیس المركز 
الجواري للضرائب، تقوم هذه الجهات بإصدار قرارها في شأن هذه الشكوى إما بالقبول أو 

الرفض.

قضاء الإداري:_ عدم رفع المكلف دعوى ضریبیة أمام ال3

یمكن أن : "لاعلى ما یلي)4(من قانون الإجراءات الجبائیة3فقرة 80تنص المادة 
یرفع الطعن إلى اللجنة بعد رفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة"، فالمكلف یرفع طلبه بصفة 

الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق.قانونمن 80)_ أنظر المادة 1(
)_ وفاء شیعاوي، الأحكام الإجرائیة الخاصة بالدعوى الجبائیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلیة 2(

. 18، ص2009/2010الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، الجزائر، 
لجزء الثاني، د.ط، دیوان )_ مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الهیئات والإجراءات أمامها، ا3(

. 312، ص 1999المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق.)_ 4(
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اختیاریة إلى لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم على رقم الأعمال، 
أي مخیر بإتباعه لهذا الإجراء أو أن یباشر رفع الدعوى الضریبیة أمام القضاء الإداري 
وذلك بعد اطلاعه على القرار الصادر من طرف إدارة الضرائب بشأن شكواه، غیر أنه إذا 

وى أمام المحكمة الإداریة، فإنه لا یجوز له بعد ذلك الرجوع إلى لجان اختار رفع الدع
لأنه استنفذ حقه في ذلك.الطعن السالفة الذكر 

المطلب الثاني 

(التماس العفو)لجان الطعن الولائيتشكیلة 

لمصالح الخارجیة للمدیریة العامة تتواجد هذه اللجان على ثلاث مستویات من ا
، والمدیریات الجهویـــــة )الأولرعــ(الفللـــضرائـــب وهــــي كـــل من المــــدیریــة الـــولائیة للضرائب 

.الفرع الثالث)ومدیریة كبریات المؤسسات بالعاصمة(،(الفرع الثاني)للضرائب

الفرع الأول 

جان الطعن الولائي على مستوى المدیریة الولائیة للضرائبل

التماس العفو على مستوى المدیریة كما تسمى لجانتتشكل لجان الطعن الولائي أو
)1(الولائیة للضرائب مما یأتي:

_ المدیر الولائي للضرائب، رئیسا.

_ المدیر الفرعي للمنازعات، عضوا.

_ المدیر الفرعي للعملیات الجبائیة، عضوا.

_ المدیر الفرعي للتحصیل، عضوا.

الفرعي للرقابة الجبائیة، عضوا._ المدیر 

، النظام القانوني للمنازعة الضریبیة، مذكرة تخرج ضمن مقتضیات نیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة )_ درین زاقي1(
. 38، ص 2016/2017، 1یاسیة، جامعة الجزائرالدكتوراه ، كلیة الحقوق والعلوم الس
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رئیس مركز الضرائب بالنسبة للملفات التي تدخل في اختصاصه، عضوا._ 

رئیس المركز الجواري للضرائب بالنسبة للملفات التي تدخل في اختصاصه، عضوا._

_ رئیس مفتشیة وقابض الضرائب المختصة معینین من طرف المدیر الولائي للضرائب 
م بكتابة اللجنة رئیس مكتب المنازعات الإداریة والقضائیة. لمدة سنة، ویقو 

الفرع الثاني

لجنة الطعن الولائي على مستوى المدیریات الجهویة للضرائب

ـــن  یعتبر الهدف من إنشاء هذه اللجان هو تقریب وجــهات الـــنظـــر بـــین كـــل مـ
وتتمیز هذه الأخیرة بمركز قانوني قوي في الضرائببأداء الضریبة وإدارة الــــــمكــــلف

، )2(وتتحقق الحمایة عندما تنظر هذه اللجان في النزاع المطروح أمامها)1(مواجهة المكلفین
عن الولائي لجنة الط، وتضم)3(ن بین طرفي النزاعز ایث تحاول المحافظة على تحقیق التو ح

)4(من:كلالجهویة للضرائبعلى مستوى المدیریات 

_ المدیر الجهوي للضرائب، رئیسا.

_ المدیر الفرعي للمنازعات على مستوى المدیریة الجهویة للضرائب، عضوا.

للضرائب، عضوا._ المدیر الفرعي للعملیات الجبائیة على مستوى المدیریة الجهویة 

تابة مدیرین ولائیین للضرائب یعینهما المدیر الجهوي للضرائب لمدة سنة ویقوم بمهام ك_
اللجنة رئیس مكتب الطعن الولائي على مستوى المدیریة الجهویة للضرائب.

)_ شریف مصباح أبوكرش، إدارة المنازعات الضریبیة في ربط وتحصیل الضرائب، الطبعة الأولى، دار المناهج للنشر  1(
.34، ص2004والتوزیع، الأردن، 

، ص 2008والتوزیع، الجزائر، )_ حسین فریجة، إجراءات المنازعات الضریبیة في الجزائر، د.ط، دار العلوم للنشر 2(
30.

.147، ص 1992)_ أحمد محیو، المنازعات الإداریة، د.ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3(
.  39، مرجع سابق، ص )_ درین زاقي4(
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الفرع الثالث

لجنة الطعن الولائي على مستوى مدیریة كبریات المؤسسات 

تتشكل لجنة الطعن الولائي على مستوى مدیریة كبریات المؤسسات من: 

_ مدیر مدیریة كبریات المؤسسات، رئیسا.

الفرعي للمنازعات على مستوى مدیریة كبریات المؤسسات، عضوا._ المدیر 

_ المدیر الفرعي للتسییر على مستوى مدیریة كبریات المؤسسات، عضوا.

على مستوى مدیریة كبریات المؤسسات، عضوا.المدیر الفرعي للجبایة البترولیة _ 

المؤسسات، عضوا.المدیر الفرعي للرقابة الجبائیة على مستوى مدیریة كبریات _

_ قابض الضرائب على مستوى مدیریة كبریات المؤسسات، عضوا.

المنازعات لكبریات المؤسسات، عضوا.مدیر الفرعي للجان الطعن بمدیریةال_ 

المدیر الفرعي للتقویمات الجبائیة بمدیریة العملیات الجبائیة والتحصیل على مستوى _
.)1(مدیریة كبریات المؤسسات، عضوا

ویقوم بمهام كتابة اللجنة رئیس المنازعات الإداریة والقضائیة على مستوى مدیریة 
.)2(كبریات المؤسسات

وم ـرسـمباشرة والــب الـرائــن للضــطعــان الـــع لجــمقارنة مــي بالــعن الولائــان الطــمیز لجــتــت
بالطعن الموجه إلیها، إذ لا تتصف بالطابع النزاعي ة والرسوم على رقم الأعمالـالمماثل

وإنما تتعلق بالتماس الإعفاء أو التخفیض لحصص مؤسسة قانونا، وبالتالي فإن آراء هذه 

شهادة الماجستیر ، الإطار القانوني لتسویة النزاع الضریبي في ظل التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل )_ یحي بدایریة1(
، 2011/2012اج لخضر، باتنة، في العلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الح

.112- 111ص ص 
.39، مرجع سابق، ص )_ درین زاقي2(
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اللجان لا یستطیع المكلف الطعن فیها أمام القضاء الإداري، حیث یلجأ المكلفون بدفع 
وتكون مقترنة بعدم قدرتهم رفهماء على طلبات مقدمة لها من طالضریبة لهذه اللجان بن

على تسدید دیونهم الجبائیة نظرا لعوزهم وضیق حالهم أو لعدم مراعاة النصوص القانونیة 
.)1(التي ینجر عنها زیادات في الضرائب والغرامات الجبائیة

ن یخص طلباتهم، حیث أن هؤلاء منوطو أما قابضو الضرائب یختلف الأمر فیما
تجعل فلكل قابض ضرائب محاسبة خاصة بهالمدرجة في حساباتهم،بتحصیل الضرائب 

من هذا الأخیر مدینا للخزینة العمومیة بمبالغ الضرائب المكلف بتحصیلها، وعند عدم 
الضرائب ولتخفیف مسؤولیاتهم اتجاه ستحالة هذا التحصیل فبإمكان قابضيإمكانیة أو ا

قابلة للتحصیل في حكم عدیمة الغیر صص إدارتهم واتجاه الخزینة العمومیة طلب جعل الح
إجراء هذه الطلبات في إطار جملة من ، كما یجوز لهمالقیمة وإبرائهم من المسؤولیة

.)2(الشروط نصت علیها القوانین والتنظیمات

من قانون الإجراءات 65وتتمیز هذه اللجان بالسر المهني حیث نصت المادة 
أعضاء لجان الطعن بالسر المهني، ویعتبـر الإخـــلال بالتــــزامعلى ضرورة التزام)3(الجبائیة

.)4(السر المهني جنحة

المبحث الثاني 

اختصاصات لجان الطعن الضریبي 

اختصاصات مـختلف لجــان الطعــن الـــضریبــي بحســـب نتناول ضمن هذا العنوان
بــحیـــث ســـنخــصـــص الأول ،الــجــزائــري، وذلـــك عــــبـر مــطلبـــینعــشریــتــاليـــا فـــــوروده

لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم حـــــول اختصاصات

الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق.قانونمن 93)_ أنظر المادة 1(
.100-99مرجع سابق، ص ص ، بدایریةیحي)_ 2(
الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق.قانون)_ 3(

، 2008.ط، دار هومة، الجزائر، )_ فارس السبتي، المنازعات الضریبیة في التشریع والقضاء الجزائي الجزائري، د4(
.96ص
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، والثاني یخصص للحدیث على الاختصاصات المسندة للجان (المطلب الأول)الأعمال
.ي)(المطلب الثانالطعن الولائي

المطلب الأول 

المماثلة والرسوم على رقم اختصاصات لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم 
الأعمال 

، بالاحتجاجات الخاصة بوعاء )1(ج.إانون.ق81هذه اللجان حسب المادة تختص
إما لتصحیح الأخطاء المترتبة عن ضریبة مفروضة بدون وجه حق أو لتسویة الضریبة 

ق ناجم عن حكم تشریعي أو فیها أو دفعات غیر مستحقة، أو الاستفادة من حمبالغ 
ضرائب المباشرة بحسب مبلغ تنظیمي، ویتوزع الاختصاص فیما بین لجان الطعن لل
دود المجال المالي المخصص الضریبة المطعون فیه، وبالتالي یستوجب الأمر مراعاة ح

.لإجراءات الجبائیةالذي حدده المشرع ضمن نصوص قانون الكل لجنة

معیارا عضویا تمثل فیما یلي: في ذلكاعتمد المشرع الجبائي الجزائريوقد

الجهة أو الهیئة الإداریة المختصة بتسییر الملف الجبائي للمكلف بالضریبة وذلك بالنظر 
إلى إحداث هیئات جدیدة تختص بتسییر ومتابعة ملفات المكلفین بالضریبة، وذلك بالنظر 
إلى نوع النظام الضریبي الخاضع له المكلف، وكذا رقم الأعمال المحقق، وطبیعة النشاط 

أساس هذه المعطیات وملفات المكلفین فیما بین مركز الضرائب والمراكز بحیث تتوزع على 
الجواریة للضرائب ومدیریة كبریات المؤسسات بحسب الاختصاص المنوط بكل هذه 

الهیئات. 

ــتي نظمها حدد مجال اختصاص هذه اللجان والــر یتــــى هذه المعاییــالنظر إلـــوب
: لجنة الولایة للطعن في الضرائب المباشرة عبر ثلاثة لجان وهيالجبائي الجزائري المشــــرع 

، اللجنة الجهویة للطعن في (الفرع الأول)والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال 

الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق.قانونمن 81)_ أنظر المادة 1(
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الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال بالمدیریة الجهویة للضرائب 
واللجنة المركزیة للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم ، (الفرع الثاني)

. (الفرع الثالث)على رقم الأعمال 

الفرع الأول 

لجنة الولایة للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال 

، )1(1969مكرر من قانون المالیة لسنة 23المادة هذه اللجنةاختصاصاتجسدت 
إلا أنه ومن خلالها لا یمكن للمكلف اللجوء إلیها بعد تقیید دعواه لدى المحاكم الإداریة،
كما یتضح من خلال نفس المادة السالفة الذكر أن مجال الطعن أمام هذه اللجان یقتصر 

ریبي.على مرحلة تأسیس الضریبة أي على مادة الوعاء الض

كل ما یتعلق باختصاصات 1969من قانون المالیة لسنة 2مكرر 23أحالت المادة 
1969لتنظیمیة في شهر أكتوبر عام اللجان إلى التنظیم، وبناء علیه صدرت القرارات ا

وتضمنت هذه الأخیرة تألیف اللجان وتنظیمها وصلاحیاتها وكیفیات سیرها، إضافة إلى 
، تضمنت تعدیل وتتمیم أحكام 1970مارس 2في تنظیمیة أخرىصدرت قرارات ذلك 

هذه اللجان أیضا لإصدار رأي ، تضمنت تأهیل1969أكتوبر 6القرارات المؤرخة في 
بشأن الطلبات التابعة للاختصاص الولائي والرامیة إلى الحصول من السلطة الإداریة على 

أضاف المشرع اختصاص النظر في وبذلك،)2(تخفیض أو تخفیف الضریبة المقررة قانونا
طلبات العفو إلى لجان الطعن الإداریة.

،106عدد الج.ر.ج.ج ،1969المتضمن قانون المالیة لسنة،1968دیسمبر 30، المؤرخ في 654-68)_ الأمر رقم 1(
.1968دیسمبر 31صادر بتاریخ ال
أكتوبر 6، المتضمنة تعدیل وتتمیم القرارات المؤرخة في 1970مارس 2من القرارات المؤرخة في 4و3)_ أنظر المادتین 2(

3بتاریخ ، الصادر31ج.ر.ج.ج العدد تنظیمها وصلاحیاتها وكیفیات سیرها،، المتضمنة تألیف لجان الطعن و 1969
. 1970أكتوبر 
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1976لسنة 76/101حیث تم بموجب الأمر ،لكن الأمر لم یبق على ما هو علیه
، إنشاء لدى كل مجلس شعبي بلدي )1(المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

مجلس شعبي ولائي لجنة للضرائب المباشرة، لجنة الطعن للضرائب المباشرة ولدى كل 
ولدى وزارة المالیة لجنة مركزیة للطعن للضرائب المباشرة.

أضاف المشرع الرسوم المماثلة إلى اختصاص )2(1991وبصدور قانون المالیة لسنة 
وبقي الأمر كذلك إلى غایة ،لجان الطعن الضریبیة المتخصصة بالضرائب المباشرة

ها  والذي أدخل المشرع بموجبه عدة تعدیلات بشأن)3(1998صدور قانون المالیة لسنة 
تعلقة اختصاصاتها وكذا تسمیتها، فأصبحت تختص بالنظر حتى في الطعون الممن ناحیة

ر سم على القیمة المضافة إضافة إلى الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وبصدو بالر 
أصبحت تنظر في الرسوم على رقم الأعمال بالإضافة إلى )4(2016قانون المالیة لسنة 

النظر في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

یتمثل موضوع اختصاص لجنة الولایة للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 
في النظر في الطعون المقدمة من طرف المكلفین بدفع الضریبة والرسوم على رقم الأعمال 

والتي ترمي إما على إصلاح الأخطاء المرتكبة في وعاء الضریبة أو حسابها، وإما 
ناجم عن تدبیر تشریعي أو تنظیمي، كما یتمثل اختصاص هذه اللجنة الاستفادة من حق 

:بالنظر إلى مجال الحدود المالي فیما یلي

:2016قبل صدور قانون المالیة لسنةلجنة الولایة اختصاص-أولا

ــقمنــه حیــز التطبی27لمــادة وكذا قبـل دخـــول ا2016قبل صدور قانون المالیة لسنة 

ج.ر.ج.ج ، یتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،1976دیسمبر9المؤرخ في 76/101)_ الأمر رقم 1(
.1976دیسمبر22صادر في ال، 102عددال
، مرجع سابق.1991قانون المالیة لسنة ، یتضمن 36/ 90)_ القانون رقم 2(
،89عدد ال، ج.ر.ج.ج 1998، والمتضمن قانون المالیة لسنة 1997دیسمبر 31، المؤرخ في 02- 97)_ القانون رقم 3(
.1997دیسمبر 31صادر في ال
، مرجع سابق.2016یتضمن قانون المالیة لسنة ،18-15)_ قانون رقم 4(
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كانت لجنة الولایة للطعن في الضرائب المباشرة تبدي رأیها حول ما یأتي: 

التي تفوق والرسوم المماثلةالطلبات التي تخص مبالغ الضرائب المباشرة_ 1
د.ج وكذا ن ملیون)(عشری20.000.000ج وتقل أو تساوي (ملیوني) د2.000.000

ج وتقل (ملیوني) د2.000.000تفوق حول الرسوم على القیمة المضافة المفروضة التي 
ج والتي سبق وأن أصدرت الإدارة بشأنها قرارا ن ملیون) د(عشری20.000.000تساوي أو 
.)1(ض الكلي أو الجزئيبالرف

الطلبات التي یقدمها المكلفون بالضریبة التابعون لاختصاص مراكز الضرائب. _ 2

: 2016اختصاص لجنة الولایة بعد صدور قانون المالیة لسنة - ثانیا

قام المشرع الجزائري بتمدید عتبات الاختصاص )2(2016بصدور قانون المالیة لسنة 
فیما یخص المجال المالي حیث أصبحت لجنة الولایة للطعن تبدي رأیها حول الطلبات 
المتعلقة بالقضایا النزاعیة التي یكون مجموع مبالغها من الحقوق أو الغرامات أقل أو 

ارة بشأنها قرارا ج والتي سبق وأن أصدرت الإد) د20.000.000ن ملیون (ساوي عشریی
بالرفض الكلي أو الجزئي، وذلك بعد خصم التخفیضات التي یكون قد استفاد منها المكلف 

، إضافة إلى ذلك تم اعتماد هذه العتبة بدایة من )3(في مرحلة التظلم المسبقبالضریبة
كمعیار وحید لتحدید اختصاص هذه اللجنة وهذا مهما كانت 2017جانفي 2تاریخ 

مختصة التي أصدرت القرار النزاعي المطعون فیه أمام هذه اللجنة، وذلك السلطة ال
باستثناء المكلفین التابعین لاختصاص مدیریة كبریات المؤسسات، الذین ترفع طعونهم 

للجنة المركزیة للطعن مهما كان المبلغ المتنازع علیه.

، 74، ج.ر.ج.ج العدد 2009، والمتضمن قانون المالیة لسنة 2008دیسمبر 30المؤرخ في ،21-08القانون رقم )_ 1(
.2008دیسمبر 31الصادر بتاریخ 

، مرجع سابق.2016یتضمن قانون المالیة لسنة ،18-15)_ قانون رقم 2(
، المتعلق بالتدابیر الجدیدة الخاصة بلجان الطعن، صادر 2017جانفي 2، الصادر بتاریخ 1أنظر المنشور رقم )_3(

.4عن المدیریة العامة للضرائب، ص 
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د ــزائري قـــرع الجـــالمشوبمقارنة اختصاصات لجنة الولایة عند أول إنشاء لها نجد أن 
بتقلیص مجال اختصاصها، حیث كانت تختص أیضا بما یلي: امـق

.)1(الطعون التي كانت محل رفض من قبل اللجنة البلدیة للطعون في الضرائب المباشرة_ 

إبداء رأیها بشأن الطلبات التابعة للاختصاص الولائي والرامیة إلى الحصول من السلطة _ 
.)2(لى تخفیض أو تخفیف الضرائب المقررة قانوناالإداریة ع

بالنسبة للمكلفین الخاضعین لنظام التقدیر الإداري وذلك عند تحدید الربح ورقم الأعمال _ 
اختلاف تقدیراتهم مع تقدیر إدارة الضرائب حول أرقام أعمالهم وأرباحهم السنویة، حیث تلزم 

.)3(الولایة في هذه الحالةالإدارة الضریبیة بإحالة النزاع على لجنة 

یطرح التساؤل2016بالنظر إلى التعدیلات المنصوص علیها في قانون المالیة لسنة 
والتي تغیر اختصاصها ،حول وضعیة ملفات الطعون الموجودة على مستوى هذه اللجنة

إلى لجنة أخرى، في هذه الحالة تكون إجراءات معالجتها كما یلي: 

: 31/12/2016الملفات الموجودة على مستوى لجنة الولایة للطعن إلى غایة _ 

تقوم كل مدیریة ولائیة للضرائب أو مدیریة فرعیة للمنازعات على مستوى المدیریات 
التي یعود 2017جانفي 1ملفات الطعون ابتداء من الولائیة للضرائب بالقیام بإحصاء 

اختصاص الفصل فیها من طرف لجنة الطعن الجهویة ابتداء من التاریخ المذكور أعلاه 
وذلك بالنظر فقط إلى عتبات الاختصاص من حیث مبلغ الضریبة المتنازع فیه والذي 

یون لج ویقل أو یساوي سبعون م) د20.000.000ن ملیون (مبلغ عشرییفوق 
ج. ) د70.000.000(

، المتضمنة تألیف لجان الطعن وتنظیمها وصلاحیاتها 1969أكتوبر 6من القرار المؤرخ في 3)_ أنظر المادة 1(
.1970جانفي 6، الصادر بتاریخ 2ج.ر.ج.ج العدد وكیفیات سیرها، 

، مرجع سابق.1970مارس 2من القرار المؤرخ في 5)_ أنظر المادة 2(
، والمتضمن قانون المالیة لسنة 1985دیسمبر 26، المؤرخ في 09-85من القانون رقم 459أنظر المادة )_3(

. 1986دیسمبر 29، الصادر بتاریخ 56، ج.ر.ج.ج العدد 1986
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فإنه یجب القیام بالأعمال التالیة: وكنتیجة لهذا الإحصاء 

والتي صدر فیها رأي بإرجاعها لأحد :بالنسبة لملفات الطعون المبرمجة للدراسة_ 1
لجنة الولایة للطعن ففي هذه الحالة ینبغي: ضافة اشترطتها لإالسببین إما الغیاب أو 

اللجنة من تحضیر الحرص على إتمام جمیع الأشغال المتعلقة بنهایة اجتماعات _ 
وإمضاء للإشعارات وتبلیغها وغیرها.

إیداع في كل ملف طعن، هذه الآراء المنطوق بها من طرف لجنة الولایة، وذلك لإعادة _
برمجتها أمام لجنة الطعن الجهویة. 

وإخباره بموجب رسالة إعلام بأن دراسة إرسال لكل مكلف صاحب الطعن هذه الآراء،_
طعنه ستكون أمام لجنة الطعن الجهویة ابتداء من دخول اختصاصها حیز التطبیق، والتي 

من قانون المالیة لسنة 28و27یكون مقرها بالمدیریة الجهویة للضرائب طبقا للمادتین 
2016)1(.

: في هذه الحالة یرسل لكل مكلف صاحب مبرمجةالغیر بالنسبة لملفات الطعون _ 2
بأن دراسة طعنه ستكون من اختصاص لجنة طعن رسالة إعلام یتم من خلالها إخباره 
الطعن الجهویة بموجب المادتین السابقتین. 

ومن جانب آخر ترسل إلى المدیریة الجهویة للضرائب وكذا المدیریة الفرعیة للرقابة 
وأیضا كتابة اللجان على مستوى المدیریة الجهویة للضرائب، قائمة والمنازعات الجبائیة 

یتم إرفاق هذه القائمةو ن المقدمة أمامها أو المحولة لهامفصلة تبین جمیع ملفات الطع
من طرف مدیریة الضرائب بالولایة وذلك لأجل برمجتها بملفات الطعون التي تم تشكیلها 

.)2(أمام لجنة الطعن الجهویة

، مرجع سابق.2016یتضمن قانون المالیة لسنة ،18-15)_ قانون رقم 1(
)_ تم الحصول على هذه المعلومات من طرف المدیریة الولائیة للضرائب.2(
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الثاني الفرع 

اللجنة الجهویة للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم 
الأعمال 

نتناول في هذا الفرع اختصاص اللجنة الجهویة للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم 
، ثم من حیث (أولا)المماثلة والرسوم على رقم الأعمال من حیث موضوع اختصاصها 

. (ثانیا)حدود مجالها المالي 

:موضوع اختصاص اللجنة- أولا

یتمثل موضوع اختصاصها في إبداء رأیها حول الطعون المقدمة أمامها من طرف 
المكلفین بدفع الضریبة والتي ترمي للحصول إما على إصلاح الأخطاء المرتكبة في الوعاء 

.)1(حق ناجم عن حكم تشریعي أو تنظیميأو حساب الضریبة، أو الاستفادة من 

: حدود المجال المالي للجنة- ثانیا

تبدي اللجنة الجهویة رأیها في الطلبات المتعلقة بالقضایا النزاعیة التي یفوق مجموع 
مبالغها من الحقوق والغرامات الخاص بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على 

یساوي سبعون ، ویقل أو ج) د20.000.000ملیون(ن مال عشریرقم الأع
والتي سبق وأن أصدرت الإدارة بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو ج، ) د70.000.000ملیون(
.)2(الجزئي

هذه العتبة هي المعیار الوحید لتحدید اختصاص هذه اللجنة مهما كانت السلطة 
المختصة بإصدار القرار النزاعي باستثناء المكلفین التابعین لاختصاص مدیریة كبریات 

المؤسسات كما تمت الإشارة إلیه سابقا. 

قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق.من 81)_ أنظر المادة 1(
، مرجع سابق.2016من قانون المالیة لسنة 2فقرة 27أنظر المادة )_ 2(
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الفرع الثالث

اثلة والرسم على رقم الأعمال اللجنة المركزیة للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المم

عند إنشائها كانت تختص اللجنة المركزیة للطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 
بما یلي: 

.)1(الطعون التي كانت محل رفض من قبل لجنة الولایة_

.)2(إصدار آراء فیما یخص الطلبات التابعة للاختصاص الولائي_ 

مثل لجنتي هافقد أصبح موضوع اختصاص2009المالیة لسنة ولكن بصدور قانون 
حیث تنظر في الطعون المقدمة من طرف المكلف بدفع الضریبة ،الولایة والدائرة آنذاك

والرامیة للحصول إما على إصلاح الأخطاء المرتكبة في وعاء الضریبة أو حسابها، وإما 
ناتج عن تدبیر تشریعي أو تنظیمي.الاستفادة من حق

هاتین اللجنتین یكمن في أن هذه اللجنة تبدي رأیها حول الطلبات أما الاختلاف بین
التي یقدمها المكلفون بالضریبة التابعون لاختصاص مدیریة كبریات المؤسسات والتي سبق 

القضایا ، بالإضافة إلى )3(وأن أصدرت هذه الأخیرة بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي
رة والرسم على مبلغها الكامل من الحقوق والغرامات المتعلقة بالضرائب المباشالتي یفوق

ن ملیون دج والتي سبق وأن صدرت الإدارة بشأنها قرارا بالرفض القیمة المضافة عشری
الكلي أو الجزئي. 

وق ـــــمالي لهذه اللجنة لتصبح مختصة في القضایا التي یفـف الــــدیل السقـــــم تعـــــوت
الإجمالي من الحقوق والغرامات المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مبلغها

والرسوم على رقم الأعمال سبعون ملیون دج والتي سبق وأن أصدرت الإدارة بشأنها قرارا 

، مرجع سابق.1969أكتوبر 6من القرارات المؤرخة في 3)_ أنظر المادة 1(
، مرجع سابق.1970مارس 2من القرارات المؤرخة في 3)_ أنظر المادة 2(
قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق.من 173)_ أنظر المادة 3(
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بالرفض الكلي أو الجزئي، كما تبدي رأیها في الطعون المقدمة من طرف المكلفین 
ین لاختصاص مدیریة كبریات المؤسسات، والتي سبق وأن أصدرت الإدارة بالضریبة التابع

.)1(بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي

باتخاذ معیار العتبة المالیة لتحدید اختصاص كل لجنة ونلاحظ أن المشرع قد أحسن
كان هناك تداخل وازدواج في الاختصاص بین هذه اللجان، حیث كانت الطعونفقد

ؤسسات والتي تزید ن لاختصاص مدیریة كبریات المالمقدمة من طرف المكلفین التابعی
ج والتي سبق وأن أصدرت هذه الأخیرة قرارا بالرفض الكلي أو مبالغها عن عشرین ملیون د

تكون من اختصاص كل من اللجنة المركزیة للطعن باعتبار أن المكلف تابع ،الجزئي
لاختصاص مدیریة كبریات المؤسسات وفي الوقت نفسه فإن طعنه یكون من اختصاص 

النظر إلى ج بن ملیون دن مبلغ الطعن یفوق عشریلجنة الطعن بالمدیریة الجهویة باعتبار أ
.)2(2016ة قانون المالیة لسنمن 2فقرة 27المادة 

والأمر نفسه بالنسبة لمقارنة الاختصاص بین لجنتي الطعن المركزي ولجنة الولایة 
ن المقدم یقل للطعن فإذا كان المكلف تابع لاختصاص مدیریة كبریات المؤسسات والطع

ج فهنا كذلك تكون كلا اللجنتین السابقتین مختصتین مبلغه أو یساوي عشرین ملیون د
27بدافع أن المكلف تابع لاختصاص مدیریة كبریات المؤسسات وفقا لنص المادة فالأولى 

من 1فقرة27السالف الذكر، والثانیة إعمالا لنص المادة 2016من قانون المالیة 3فقرة
. جن ملیون داوز الطعن لمبلغ عشرینفس القانون وهو عدم تج

في مجالها، اكل مرة تقلیصومما سبق نجد أن اختصاصات لجان الطعن عرفت في 
فبعد أن كانت كل لجنة یمكن الطعن في قراراتها أمام اللجنة الأعلى منها نجد أن المشرع 

الذي من شأنه أن یشكل مسلكا إضافیا و ألغى إمكانیة هذا الطعن التدریجي أمام اللجان 

، مرجع سابق.2016قانون المالیة لسنة من 3فقرة 27)_ أنظر المادة 1(
، مرجع سابق. 2016، یتضمن قانون المالیة لسنة 18-15)_ قانون رقم 2(
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إلى القضاء لإیجاد حلول ودیة بین المكلفین بالضریبة وإدارة الضرائب قبل وصول النزاع 
الإداري. 

المطلب الثاني 

( لجان العفو)اختصاصات لجان الطعن الولائي

وردت الأحكام المتعلقة بهذه اللجان في بدایة الأمر ضمن قانون الضرائب المباشرة 
وكما صدرت حینها الأحكام التنظیمیة المتعلقة بإنشائها وسیر أعمالها ،)1(والرسوم المماثلة

عن المدیریة العامة للضرائب، 1991ماي 28الصادر بتاریخ 16المقرر رقم من خلال 
، حولت جمیع الأحكام القانونیة المتعلقة بهذه اللجان 2002وبصدور قانون المالیة لسنة 

مكرر من 173و173والمادة 94، 93، 92المواد انون الإجراءات الجبائیة ضمنإلى ق
هذه اللجان وفقا لمعاییر مختلفة وهي: موضوع نفس القانون، ویتحدد مجال اختصاص

،الهیئة (الفرع الثاني)حدود المجال المالي لاختصاص اللجان، (الفرع الأول)الطلبات
، طبیعة الضرائب محل الطلب(الفرع الثالث)التابع لها المكلف بالضریبة صاحب الطعن

. (الفرع الرابع)

الفرع الأول 

موضوع الطلبات 

لم یرد في قانون الإجراءات الجبائیة بخصوص لجان الطعن الضریبي الولائي بأنها 
هـــي مـــن تقـــدم أمامــها الـــطلبـــات أو التماسات العــفـــو وإنمـــا یؤول الاختصاص في ذلك إلـى

" تتلقى السلطة الإداریة طبقا من ق.إ.ج 92السلطة الإداریة كما وضحت ذلك المادة 
.)2(وانین والتنظیمات المعمول بها. طلبات تلتمس من حضرتها بصفة ولائیة..."للق

.شرة والرسوم المماثلة، مرجع سابق، یتضمن قانون الضرائب المبا76/101)_ الأمر رقم 1(

الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق.قانون)_ 2(
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بأن السلطة الإداریة هي قمة الهرم في السلم الإداري، وحسب نص هذه ومن الواضح 
السلطة الإداریة المدیر الولائي للضرائب أو المدیر الجهوي للضرائب أو مدیر بیقصدالمادة

.)1(كبریات المؤسسات

ع الجبائي ل المشر ااستعمفي هذا السیاق هو ما سببلكن التساؤل الذي یمكن طرحه 
والتي نصت على ،)2(من ق.إ.ج93طلبات العفو في المادة مصطلح الشكاوى عند تناوله

ن فرض الذي یتبع له مكاإلى مدیر الضرائب بالولایةالشكاوىیجب إرسالما یلي: " 
وفي حالة عدم تقدیم هذه الوثیقة، یذكر رقم المادة من الجدول بالإنذارالضریبة وإرفاقها 

من نفس 3وهو الأمر نفسه في الفقرة التي سجلت تحتها الضریبة المعنیة بهذه الشكاوى"، 
المادة حیث نصت على ما یلي: " تخول سلطة البت في شكاوى المكلفین بالضرائب...".

فهو یستعمل تارة مصطلح العفو أو الالتماس 93فالمشرع وبالنظر إلى نص المادة 
وتارة یستعمل مصطلح الشكوى، لكن المصطلحین مختلفین بنظرنا فمعنى الشكوى یختلف 

أمام إدارة الضرائب ، فالشكوى تعني مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم عن الطلب 
الإداریة أمام الإدارة الضریبیة وكیفیة الفصل فیها، فهي المنازعة الضریبیة خلال المرحلة

أو في تحصیلها، أما طلب العفو تقدم عندما تكون هناك منازعة واقعة في وعاء الضریبة 
یقدم من أجل التماس الإعفاء أو التخفیف من ضریبة مؤسسة قانونا ولكن عجز المكلف 

.ـــله یحــــول دون تســـــدیده لذلك الدیـــنمن إبراء ذمته إزاء الخزینة وهــــو مـــــا جعـ

ـــان  الشكوى لأنه في استعمال مصطلح طلب العفو عوضا عن الأفضلمن ولــــذلك كـ
أما عن موضوع الطلبات أو بالأحرى الالتماسات التي تدفع من طرف رأینا هو الأنسب 

ء فیها فهي تختص فیما یلي: المكلف أمام السلطة الإداریة والتي تبدي لجان العفو آرا

_ الإعفاءات من الضرائب المفروضة قانونا أو التخفیف من عبئها، والتي یكون المكلفون 
بها في حالة عوز أو ضیق مالي تجعلهم عاجزین عن إبراء ذمتهم إزاء الخزینة العمومیة.

الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق.قانونمن 93)_ أنظر المادة 1(
الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق.قانون)_ 2(
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)1(قیمتها.الإعفاءات من الزیادات في الضرائب أو الغرامات الجبائیة أو التخفیف من_ 

جعل الملتمس بها _ كما تبدي هذه اللجان رأیها حول طلبات قابضي الضرائب المختلفة 
قابلة للتحصیل في حكم عدیمة القیمة، أو الحصول على تأجیل الدفع أو الغیر الحصص 

.)2(الإبراء من المسؤولیة

وبالتالي فإن اختصاص هذه اللجان یتمثل في إبداء رأیها حول طلبات المكلفین 
بالضریبة وكذا طلبات قابضي الضرائب المختلفة التابعین لإدارة الضرائب والتي من مهامه 

تحصیل كافة أنواع الضرائب. 

م وبالنسبة للمكلفین فإن موضوع طلباتهم یتمثل في عدم قدرتهم على تسدید دیونه
الجبائیة نظرا لضیق حالهم أو لعدم مراعاة النصوص القانونیة التي ینجم عنها زیادات في 

أما بالنسبة لقابضي الضرائب فإن طلباتهم تتمثل في عدم،)3(الضرائب والغرامات الجبائیة
أو استحالة تحصیل ضرائب معینة بحكم أنها حصص غیر قابلة للتحصیل وجعلها إمكانیة 

.)4(كما ذكرنا سابقاالقیمة وإبرائهم من المسؤولیة اتجاه الخزینة العمومیةفي حكم عدیمة

. 99، مرجع سابق، ص بدایریةیحي)_ 1(
الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق. قانونمن 92)_ أنظر المادة 2(
. نفسهقانون الإجراءات الجبائیة، مرجع من 93المادة ) _ أنظر3(
قبل إلغائها على ما یلي:76/101من قانون ض. م. ر. م وفق الأمر 405)_ نصت المادة 4(

"... یجب اعتبار ما یلي غیر ممكن تحصیله وقابل بالفعل بأن یسجل في جدول الحصص الضریبیة غیر القابلة 
للتحصیل:

التي تمت متابعتها بدون جدوى._ المبالغ التي هي على عاتق المكلفین المفقودین أو المتوفین أو 
_ الحصص الضریبیة المفروضة بصفة غیر قانونیة وبصفة ظاهرة نتیجة خطأ أو استعمال مزدوج ومن أجل إثبات عدم 

قابلیة التحصیل للحصص الضریبیة المقدمة كعدیمة قیمة یجب على قابضي الضرائب المختلفة مایلي:
و التفاصیل التي من شأنها أن تبین بأن الحصص الضریبیة كانت أو _ أن یسجلوا بصفة واضحة جمیع المعلومات أ

صارت غیر قابلة للتحصیل.
_ أن یدعموا طلب القبول كعدیم القیمة بكل وثیقة قابلة لإثبات التدابیر المتخذة من أجل تحصیل (شهادات الفقر والفقدان 

وعدم الوجود والإكراهات التي صارت غیر مدفوعة...الخ). 
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ویعتبر إدراج تلك الحصص في حكم عدیمة القیمة غیر منتج لأي أثر اتجاه المكلفین 
، وقد أحسن )1(إذا ما تیسر حالهم من جدید أو تم العثور علیهم، وطالما لم یتم التقادم

إلى العزوف عن تسدید الضرائب المشرع بعدم إبراء ذمة المكلفین، حتى لا یؤدي ذلك 
المفروضة علیهم أملا في إلغائها. 

الفرع الثاني 

حدود المجال المالي لاختصاص اللجان 

یكون اختصاص هذه اللجان وفقا للمعیار المالي المعتمد من طرف المشرع الجبائي 
كما یلي:

لجنة الطعن الولائي على مستوى المدیریة الجهویة للضرائب:- أولا

تبدي هذه اللجنة المحدثة عــلى المستــوى الجهــوي رأیها حــول الطلبات المعروضــة 
من طرف المدیر الجهوي للضرائب المختص إقلیمیا عندما یفوق المبلغ المطلوب علیهــا

). 5.000.000للتخفیض خمسة ملایین دینار جزائري (

:مستوى المدیریة الولائیة للضرائبلجنة الطعن الولائي على - ثانیا

تبدي رأیها حول طلبات المكلفین المعروضة علیها من طرف المدیر الولائي للضرائب 
) 5.000.000یساوي خمسة ملایین (وذلك عندما یكون المبلغ المطلوب للتخفیف أقل أو 

لائیة للعفو أن اللجنة الجهویة تعتبر جهة طعن في قرارات اللجنة الو وتجدر الإشارة،)2(جد
.)3(ضة كلیا أو جزئیافو إذا كانت قراراتها مر 

الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق.  قانونمن 94)_ أنظر المادة 1(

.نفسهالإجراءات الجبائیة، مرجع قانون من3فقرة 93أنظر المادة )_ 2(

.69، ص2008)_ عزیز أمزیان، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري، الطبعة الثانیة، دار الهدى، الجزائر،3(
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مدیریة كبریات المؤسسات: لجنة الطعن الولائي على مستوى - ثالثا

تختص هذه اللجنة في طلبات المكلفین المعروضة علیها من طرف مدیر كبریات 
، كما لم یحدد المشرع أي مجال )1(المؤسسات بالنسبة للمكلفین الخاضعین لاختصاصه

مالي لطلبات المكلفین التابعین لاختصاص مدیریة كبریات المؤسسات. 

الفرع الثالث 

الهیئة التابع لها المكلف بالضریبة صاحب الطلب 

یتوزع اختصاص لجان الطعن الولائي كما یلي: 

لجنة الطعن الولائي بالمدیریة الجهویة والمدیریة الولائیة للضرائب: - أولا

تخـــــتص بطــــلبات المكــــلفیـن الــتابـعــــین لــمـراكز الضــرائب والمــــراكز الجــــواریة 
ذلك في إطار السقف المالي للطلبات.و للضــرائــــب ومفتشیات الضرائب 

ن الولائي بمدیریة كبریات المؤسسات: لجنة الطع- ثانیا

.)2(تختص بطلبات المكلفین التابعین لاختصاص مدیریة كبریات المؤسسات

الفرع الرابع 

طبیعة الضرائب محل الطلب 

إلى التماس نص قانون الإجراءات الجبائیة ضمن أحكامه على إمكانیة لجوء المكلفین 
المفروضة قانونا حین عجزهم على سداد دینها وفق ما الإعفاء من جمیع أنواع الضرائب

المنازعات الصادرة حددت التعلیمة العامة لإجراءات قد و ،)3(یتطلبه القانون كما ذكرنا سابقا

قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق.من 3فقرة 173) _ أنظر المادة 1(
.103، مرجع سابق، ص بدایریةیحي)_ 2(
الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق. قانونمن 1فقرة93)_ أنظر المادة 3(
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على أن تختص هذه اللجان بالتماسات العفو 2005مدیریة العامة للضرائب لسنة عن ال
)1(فیما یلي:

والرسوم المماثلة._ طلبات الضرائب المباشرة 

_ الطلبات المتعلقة بالعقوبات في مادة الوعاء. 

_ عقوبات الغرامات الجبائیة المتعلقة بالرسم على القیمة المضافة وكذلك الضرائب غیر 
المباشرة وحقوق التسجیل.

والتي نصت 2010لإجراءات المنازعات لسنة ونفس الأمر بالنسبة للتعلیمة العامة
على نفس الطلبات التي تختص اللجان بإبداء الرأي فیها، مع استثنائها للطلبات المتعلقة 
بالغرامات القضائـیة وذلك لكون هــــذه الأخیـــــرة ذات طــــبیعة غیـــر جبائیة فهي دیون خارجیة  

ائب في ذلك إلا القیام بتحصیلها. وأجنبیة عن الضریبة وما دور إدارة الضر 

من قانون 93والذي بموجبه عدل المشرع المادة 2011وبصدور قانون المالیة لسنة 
.)2(على الطلبات المتعلقة بالضرائب المباشرة فقط، التي جاءت مقتصرة الإجراءات الجبائیة

(1)_ Voir L’ instruction général sur les procédures contentieuses ,MF, DGI, DC,alger , 2005,
P63.

، 2015، المتضمن قانون المالیة لسنة2014دیسمبر 30، المؤرخ في 10-14من القانون رقم 48)_ نصت المادة 2(
: .إ.ج كما یأتيمن ق93على ما یأتي تعدل أحكام المادة2014دیسمبر 30صادر بتاریخ ال،78عدد  الج.ر.ج.ج 

أن یلتمسوا الإعفاءات من الضرائب المباشرة المفروضة قانونا أو التخفیف منها في : یجوز للمكلفین بالضریبة 93_ المادة 
حالة العوز أو الضیق المالي التي تظهر في حالة عجز على إبراء ذمتهم من الخزینة....

عین مكن للمكلفین التابكما یلي : وی173، أصبحت المادة من ق.إ.ج173من نفس القانون المادة 57وعدلت المادة 
من ق.إ.ج. 93لمدیریة كبریات المؤسسات تقدیم طعون ولائیة بناء على أحكام المادة 



الفصل الثاني 

أمام لجان الإجراءات المتبعة

ةالطعن الضریبی
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الفصل الثاني 

الإجراءات المتبعة أمام لجان الطعن الضریبیة

یس یعد اللجوء إلى لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة أمرا جوازیا ول
المكلفین في فقرتها الثالثة والتي تمنع 80تطبیقا لنص المادة إلزامیا كما أشرنا سابقا، وهذا

إذا أحیلت القضیة على المحكمة الإداریة، أي أنه بإمكان اللجانبالضریبة اللجوء إلى هذه
اللجوء إلى القضاء الإداري دون المرور على اللجان، حیث جاء في المكلف بدفع الضریبة 

......""یمكن، حسب الحالة، للمكلف بالضریبةمن ق.إ.ج ما یلي: 80صیاغة المادة 

كما یحق له أیضا خلاف ذلك للمكلف بالضریبة أن یتقدم بشكوى أمام اللجانیحقأي
ویجب على المكلف في حالة لجوئه إلى اري، بأن یتجاوزها ویرفع دعواه أمام القضاء الإد

مجموعة من الإجراءات، كما تبدي هذه اللجان آراء بخصوص لجان الطعن الضریبي إتباع
الطعون المقدمة. 

ن الطعأمام لجانالضریبیة الشكاوىسیرنتطرق في هذا الفصل إلى إجراءات
، ثم نتناول (المبحث الأول)الأعمالللضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم 

.(المبحث الثاني)الطعن الضریبيراء لجانآ
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المبحث الأول 

عن للضرائب المباشرة الطأمام لجانالشكاوى الضریبیةت سیرإجراءا
والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال

علیه من احترام جملة من لكي یسلك المكلف بالضریبة هذا الطریق الجوازي لابد 
في حین ،الإجراءات والتي یترتب على عدم احترامها بطلان هذا النوع من الطعون الإداریة

وهذا ما سنتطرق له في هذا المبحث. تباشر الإدارة الضریبیة عملها 

المطلب الأول 

لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلةكیفیة تدخل 

نعني بإجراءات الطعن أمام و ،)1(المنازعة الضریبیة عن تطبیق قانون الضرائبتتولد 
ة اللجان كیفیة تدخل هذه اللجان في النزاع الضریبي حیث یجب على المكلف بدفع الضریب

مراعاة ما یلي.

الفرع الأول 

آجال تقدیم الطعون

الإجراءات الجبائیة فإنه یجب على من قانون في الفقرة الأولى 80بالرجوع إلى المادة 
أقصاهأمام لجان الطعن الضریبي أن یكون ذلك في أجلإذا قدم شكواه بالضریبةالمكلف

.)2(أشهر وذلك من تاریخ استلام قرار الإدارة الجبائیة4

.5، ص 2007، المنازعات الضریبیة، الطبعة الثانیة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، طاهريحسین)_ 1(
قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق.  )_ 2(
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وعرف هذا الأجل الكثیر من التغییرات وفقا لقوانین المالیة، حیث أوجب المشرع في 
البدایة على المكلف تقدیم طعنه في أجل شهر ابتداء من تاریخ تبلیغ المكلف بقرار الإدارة 

حیث تم تمدیده ،)2(2007وتم تعدیل هذه المدة بصدور قانون المالیة لسنة ، )1(الجبائیة
قانون إلى مدة شهرین ابتداء من تاریخ استلام قرار إدارة الضرائب، لیستقر من خلال

الشكوى المسبقة.أشهر ابتداء من استلام القرار الفاصل في 4على )3(2010المالیة لسنة 

وما یلاحظ على هذه النصوص هو أن تاریخ احتساب المدة یبدأ من تاریخ استلام 
المكلف بدفع الضریبة للقرار الصادر بشأن شكواه أمام مدیر الضرائب، ولكن لم یتم 

الشكوى أي سكوت الإدارة عن الرد، مما یستدعي الأمر التطرق إلى حالة عدم البت في 
إعمال الأحكام العامة في هذه الحالة لعدم وجود نص خاص یقیدها.

الجزائري مما یؤدي بنا إلى عدم تمدید الآجال في كل مرة من طرف المشرعكما أن
، وأن )4(اختیاريالطعن أمام لجان الطعن الضریبي ذو طابع خاصة وأن ، فهم هذه النقطة

مد معاملاتهم تأغلب نزاعات الضرائب تكون خاصة بالمكلفین من فئة التجار والذین تع
.)5(غالبا على عاملین أساسیین هما السرعة والوقت

الفرع الثاني 

إمكانیة الاستفادة من إجراءات تأجیل الدفع

ةـمـــتابعــراءات الـــع وإجـــالدفتــــوقـــف ان لا ـــجاللام ـوى أمـــشكـــدم بالـــــقـــن أن التـــم مــــرغـــبال

، مرجع سابق.1969أكتوبر 6من قرارات 3فقرة 3) _ أنظر المادة 1(
، 85، ج.ر.ج.ج العدد 2007، والمتضمن قانون المالیة لسنة 2006دیسمبر 26، المؤرخ في 04- 26)_ قانون رقم 2(

.2007دیسمبر 27الصادر بتاریخ 
، 78، ج.ر.ج.ج العدد 2010، والمتضمن قانون المالیة لسنة 2009دیسمبر 30المؤرخ في ،09- 09)_ قانون رقم 3(

. 2009دیسمبر 31الصادر بتاریخ 
.86، ص 2014)_ یوسف دلاندة، قانون الإجراءات الجبائیة، د.ط ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 4(
.114، مرجع سابق، ص بدایریة)_ یحي5(
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وفقا لأحكام نص المادة إجراء تأجیل الدفع للمكلف الاستفادة من إلا أنـــه یــمكــنوالتحصیل
من قیمة الحقوق %20حیث یمكن للمكلف تسدید من قانون الإجراءات الجبائیة، 74

والملاحظ هنا وفي بعض الإحصائیات ،)1(للاستفادة من هذا الطلبوالغرامات محل النزاع 
السنة نجد أن طلب طعن مقدم أمام اللجان لتلك11885، أنه من ضمن 2010لسنة 
طلب 103، ومن بین %0.87بنسبةفقط كانت محل طلبات تأجیل الدفع أي 103

.)2(المفروضةن الحقوق م%20طلب وذلك بعد دفع 86قبل سوى تأجیل الدفع لم ی

فمن خلال هذه النسبة الإضافیة وخاصة بالنظر إلى جهة المكلف فقد تتشكل له 
كانت مبالغ الضرائب والحقوق محل الطعن إضرارا وإجحافا بحقه، لاسیما في حالة ما إذا 

ها أقل من ذلك، وكما أنه إذا تبین خطأ الإدارة في مة أو كانت المبالغ المطلوب إلغاؤ ضخ
الكلي للضریبة فإن إجراءات استرجاع تلك المبالغ یكون على درجة من التعقید الفرض

الإجرائي مما یعرقل المصالح المالیة للمكلف بالضریبة بالدرجة الأولى. 

الفرع الثالث 

شكل ومحتوى الطعون 

لم ینص قانون الضرائب المباشرة والرسوم 2012قبل صدور قانون المالیة لسنة 
على شكل ومحتوى الطلبات أو المماثلة سابقا، ولا قانون الإجراءات الجبائیة فیما بعد،

كل التعدیلات رغمالطعون المقدمة أمام لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 
إلا أن یرى البعض أن شروط الشكایة المقدمة إلى مدیر الضرائب بالولایة والتي ، ختلفةالم

رى ــــروط الأخـــرسم الطابع وتحرر على ورق مدموغ وتكون فردیة وغیرها من الشلا تخضع ل

قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق.، من 2فقرة 80) _ أنظر المادة 1(
)_ عبد الرؤوف مسعودي، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة 2(

. 96، ص 2010الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص دولة ومؤسسات عمومیة، جامعة الجزائر، 
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نفسها المتعلقة بالشكایة المقدمة أمام لجان الطعن للضرائب المباشرة، وأن الشرط هي
طلب المكلف بدفع الضریبة أمام لجان الطعن هو أن یكون قد تقدم أولا الأساسي لقبول

بطلبه أمام مدیر الضرائب للولایة، وأن لا یكون قد تقدم بالدعوى أمام القضاء كما أشرنا 
.)1(سابقا

كما أنه وبالرجوع إلى التعلیمات الصادرة عن إدارة الضرائب نجدها تنص على أنه 
ة الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المختصة بواسطة یكفي إخطار رئیس لجن

طعن عادي مرفق بنسخة من قرار الرفض أو التخفیض المتخذ من طرف الإدارة الجبائیة 
(مدیر كبریات المؤسسات، المدیر الولائي للضرائب، رئیس مركز الضرائب، أو رئیس 

ز الجواري للضرائب)، بحسب الحالة.المرك

إلى اسم ولقب وعنوان الطاعن، یكفي أن یبین هذا عن محتوى الطعن فبالإضافةوأما 
الأخیر الضرائب المتعلقة بموضوع الطعن من حیث طبیعتها وقیمتها، مع تزوید طعنه 

وكما أنه وفي جمیع الأحوال لا بجمیع الوثائق الأساسیة والمبررة لجمیع حججه واستنتاجاته 
دة في طعنه تلك الطلبات الواردة في شكواه أمام إدارة یمكن أن تتجاوز طلباته الوار 

.)2(الضرائب

فقرة 80الجزائري هذا الطرح على أرض الواقع وذلك بتعدیله المادة لقد جسد المشرعو 
، والمتضمن قانون 11/16م من القانون رق40من قانون الإجراءات الجبائیة بالمادة 4

بنصها: " ترسل الطعون من طرف المكلفین بالضریبة إلى رئیس لجنة 2012المالیة لسنة 
من هذا 74و73المادتین الطعون، وتخضع للقواعد الشكلیة المنصوص علیها في 

.)3(القانون"

.47)_ حسین فریجة، مرجع سابق، ص 1(
(2)_  Instruction générale sur les procédures contentieuses :contentieux de l assiette de
L’impôt – procédures de recours gracieux, MF,DGI,DC, alger, 2010,27.

من قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق.74و73المادتین )_ راجع3(
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المطلب الثاني 

الأشغال المتعلقة باجتماعات اللجان لدراسة الشكاوى

الطعون بحسب كلتوجه وترسلنصت أحكام قانون الإجراءات الجبائیة على أن 
قم الحالة إلى رؤساء لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على ر 

دراسة الشكاوى وفقا لما یلي یتم لالأعمال،

الفرع الأول 

الأشغال التحضیریة لاجتماعات لجان الطعن للضرائب المباشرة

یقوم كاتب لجان الطعن للضرائب المباشرة بالتحضیر لأشغال اللجان وفق الخطوات 
والإجراءات التالیة: 

:تسجیل الشكاوى- أولا

دارة الضرائب لإیریة الفرعیة للمنازعات التابعةالمدتقوم كتابة اللجان على مستوى 
سجل منظم خاص بلجان باستقبال شكاوى المكلفین وتسجیلها مباشرة عند الاستلام في 

.الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

تاریخ المعلومات الخاصة بالرقم التسلسلي للملف الخاص بالشكوى وكذا السجلویحمل
استقباله من طرف كتابة اللجان، كما یقوم كاتب اللجان ببرمجة الشكاوى للدراسة في تاریخ 

.)1(بة المتنازع علیها وسنة فرضهامعین كما یوجد به كذلك طبیعة الضری

تشكیل ملفات الطعون: - ثانیا

ان بتشكیــلــــبعد تسجیل ملف الشكوى في السجل الخاص بلجان الطعن یقوم كاتب اللج

)_ تم الحصول على هذه المعلومات من المدیریة الولائیة للضرائب. 1(
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وإعطائها الشكل اللازم وذلك بعد فحصه وقبل برمجة الملف في اجتماع ملفات الشكاوى 
،هذه الملفات تحتوي على الوثائق المهمة لدراستهااللجان، بحیث یراقب فیما إذا كانت 

الشكوى لما یكون غرضه إما إصلاح الأخطاء المرتكبة في الوعاء أو یرفع المكلفو 
، وكل نوع من )1(حساب الضریبة، أو الاستفادة من حق ناجم عن حكم تشریعي أو تنظیمي

.إحضار الوثائق الخاصة بهاهذه المنازعات تستدعي 

حالة غیاب بعض الوثائق أو عدم اكتمال ملف الطعن تقوم كتابة اللجان بإعادة وفي 
إرسال الملف إلى مدیریة الضرائب حتى یتم تكملته، كما یمكن كذلك وضع هذه الوثائق في 
متناول أعضاء اللجان قبل یوم الاجتماع من أجل الإحاطة بها ومحاولة فحصها فیما إذا 

.فید في المناقشة وذلك لدراستها یوم الاجتماعأمكن التوصل إلى شيء معین ی

برمجة الجلسات: - اثالث

یتم وضع جدول أعمال خاص بالجلسة التي تم برمجتها كما یتم وقف الملفات من 
خلال الجلسة في الاجتماع خلال جدول یتضمن قائمة الطعون التي سوف ینظر فیها 

كل الحالات فإنه من المهم برمجة ملفات تكون البرمجة وفق ترتیب الشكاوى، وفي بحیث 
فاء الملف شروطه للدراسة.یالطعون التي یكون التحقیق فیها منتهیا من خلال است

الطعون المقدمة للدراسة في اجتماع اللجنة تكونعلى أنیسهر كاتب لجنة الطعن
لاحقة، كما یمنع ، وذلك لأجل تجنب تأجیلها إلى جلسات لجمیع الشروطمكتملة ومستوفاة

فیها أو التي لا تحتوي على الوثائق المهمة كذلك تقدیم الطعون الغیر منتهیة التحقیق
للدراسة في ذلك الاجتماع.

لمام بإجراءات هذه المنازعات وكذا الأهمیة لإكما یجب مراعاة ضرورة الإحاطة وا
) مفتش مركزي على الأقــلالخاصة بهذه المهمة، لهذا یجب أن یكون كاتب اللجان (المقرر

قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق.من81)_ أنظر المادة 1(
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في كل من لجنتي الولایة واللجنة الجهویة للطعن، وأن یكون من بین المكلفین بتسییر 
مصلحة المنازعات أو مكتب لجان الطعن على مستوى المدیریات الولائیة والجهویة 
للضرائب، وهذا الاختیار یسمح بضمان المعرفة بملف الطعن الموجود على مستوى الكاتب 

.)1(ذي یدرجه للدراسة أمام اللجنة المختصةال

:استدعاء الأعضاء والمكلفین- ابعار 

یقوم كاتب لجان الطعن على مستوى مدیریة الضرائب بتحضیر الإستدعاءات
الخاصة بالمكلفین بدفع الضریبة الذین برمجت طعونهم للدراسة وكذا الإستدعاءات الخاصة 

لحضور اجتماع اللجان للجلسة المبرمجة وتكون ممضاة من طرف وذلك بأعضاء اللجان 
ستلام.رئیس اللجنة المعنیة وترسل إلى المعنیین مع الإشعار بالا

وترسل الإستدعاءات إلى المعنیین (الأعضاء والمكلفین) في آجال محددة حیث یجب 
المشرع فعلا بهذا ، وقد أحسن)2() یوما من تاریخ انعقاد الجلسة20أن ترسل قبل عشرون(

الإجراء حیث كان استدعاء المكلفین المعنیین في السابق إجراء اختیاریا بید اللجان 
حیث )3(2016ویخضع لسلطتها التقدیریة وذلك إلى غایة صدور قانون المالیة لسنة 

) أیام 10یوما عوض عشرة (20أصبح استدعاء المكلفین أو ممثلیهم إلزامیا في أجل 
سابقا. 

، حیث یقوم كاتب اللجان بإخطار ویجب حضور أغلبیة الأعضاء في اجتماع اللجان
جمیع الأعضاء ببضعة أیام قبل الاجتماع وذلك من أجل إلزامهم بالمواظبة، لغرض السیر 
الجید للجنة وكذا تجنب أي آثار تخل بحسن سیر اجتماع اللجان بحیث یسعى إلى تنظیم 

تأجیل للجلسات الذي ینجر عنه تأجیل دراسة الطعون.سیر وظیفة اللجان، وتجنب أي 

(1)_ Voir  L’ instruction N 69, Du 02/02/2017, MF,DGI,DCTX,SDCR, Alger , p 4.
)_ تم الحصول على هذه المعلومات من طرف مكتب لجان الطعن بالمدیریة الولائیة للضرائب. 2(
، مرجع سابق.2016، المتضمن قانون المالیة لسنة 15/18، من القانون رقم 28-27-26)_  أنظر المواد 3(
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لغیاب، وذلك لكونهم كاتب اللجان بالتأكد من عدم نیابة أي عضو في حالة اكما یقوم 
.)1(سمیةمعنیون بصفة ا

بإجراء یتمثل في إمكانیة سماع أقوال المدیر الولائي للضرائب وانفردت اللجنة المركزیة 
، وهو ما )2(اللازمةلحالة وذلك لتزویدها بكل التفسیراتمدیر كبریات المؤسسات حسب اأو 

لم یتم ذكره أو تعمیمه على باقي اللجان السابقة. 

) أیام من 10وأما فیما یخص جدول الأعمال الذي یبلغ لأعضاء اللجان قبل عشرة(
)3(تاریخ اجتماعها، فقد حصر المشرع هذا الإجراء على أعضاء لجنة الطعن المركزیة فقط

وهو ما تداركه )4(ولم یعممه على كل اللجان، ولعل ذلك كان سهوا من المشرع لا غیر
مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة، وذلك بموجب المادة 81المشرع بموجب تعدیل المادة 

وفي نظرنا ،عنه، حیث لم یعمم الإجراء وتم الاستغناء2016من قانون المالیة لسنة27
فإن المشرع جعل استدعاء الأعضاء قبل عشرین یوما من اجتماع اللجان مشمولا بجدول 

.)5(مالالأع

الفرع الثاني 

سیر اجتماع لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال 

عقد لجان الطعن اجتماعات نأعلاه ترةالانتهاء من الأشغال التحضیریة المذكو بعد
لأجل دراسة الملفات والفصل فیها ویتم ذلك وفق الإجراءات والتدابیر التالیة: 

التأكد من توافر شروط صحة اجتماع اللجان:- أولا

الاجتماع توافر شروط صحة انعقادقبل البدء في مناقشة الملفات فإنه یجب التأكد من 

(1)_ Voir L’ instruction N 156, Du 07/03/2011, MF,DGI,DCTX,SDCR, Alger, p7.
، مرجع سابق.2016، من قانون المالیة لسنة 3فقرة 27)_ أنظر المادة 2(
قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق. ، من3مكرر فقرة 81)_ أنظر المادة 3(
.116، مرجع سابق، ص بدایریةیحي)_ 4(

(5) _ Voir L’ instruction N 156, op,cit, p7.
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وذلك بالنظر إلى ما یلي: 

_ وتیرة انعقاد الجلسات: 1

_ بالنسبة للجنة الدائرة فإنها تجتمع بناء على استدعاء من رئیسها مرة واحدة في 
من قانون المالیة 27، هذا فیما یخص قبل المرحلة الخاصة بتطبیق نص المادة )1(الشهر
حیث تم بموجبها التخلي عن لجنة الدائرة. 2016لسنة 

مرة واحدة في الشهر بناء على _ أما بالنسبة للجنة الولایة للطعن فإنها تجتمع أیضا
بصدور هذا الأخیر، غیر أنه2016استدعاء من رئیسها قبل صدور قانون المالیة لسنة 

.)2(لتصبح مرتین في الشهر بناء على استدعاء من رئیسهاتم تمدید هذه المدة

_ وفیما یخص اللجنة التي استحدثت لأول مرة على مستوى المدیریات الجهویة للضرائب، 
.تجتمع هذه اللجنة مرتین في الشهر بناء على استدعاء من رئیسها

فإنها تجتمع على ،_ أما بالنسبة للجنة المركزیة للطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
بناء على استدعاء من رئیسها، مما یفهم من نص هذه المادة الأقل مرة واحدة في الشهر

عدد الاجتماعات ثر من مرة في الشهر، وقد تم تمدیدأن هذه اللجنة یمكن أن تجتمع لأك
السالف الذكر لتصبح 2016المتضمن قانون المالیة لسنة 18-15بموجب القانون رقم 

ق ــــــــت سابــــــــي وقـــــكانت هذه اللجان فمرتین في الشهر بناء على استدعاء من رئیسها، وقد
.)3(تعقد اجتماعاتها مرة كل ثلاثة أشهر

ون الإجراءات الجبائیة، قبل تعدیلها، مرجع سابق.ــقان، من 1مكرر ف81)_ أنظر المادة 1(
، مرجع سابق.2016، المتضمن قانون المالیة لسنة 15/18من القانون رقم 27)_ أنظر المادة 2(
، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدل والمتمم قبل إلغائها، مرجع 302-301-300)_ أنظر المواد 3(

سابق. 
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لسنة المالیة من خلال زیادة عدد الاجتماعات التي أقرها المشرع الجبائي في قانون 
حیث كانت قبل ذلك تجتمع مرة واحدة في الشهر، منه، 27بموجب المادة 2016

فالغرض من ذلك حسب رأینا هو محاولة من المشرع دراسة أكبر عدد ممكن من شكاوى 
وطعون المكلفین تجنبا لتكدسها على مستوى مصلحة المنازعات هذا من جهة، ومن جهة 

راسة على قصد المشرع من ذلك هو توزیع عدد الملفات والشكاوى محل الدأخرى فلعل 
اجتماع واحد وذلك من أجل تخفیف عدد الشكاوى التي یمكن اجتماعین خلال الشهر بدل 

أن تدرس في اجتماع واحد وتقسیم دراستها إلى مرتین في شهر واحد والهدف من ذلك هو 
أن یأخذ كل ملف حقه من الدراسة دون المسارعة في ذلك.

_ حضور أغلبیة الأعضاء:2

ت اللجان السالفة الذكر إلا بحضور أغلبیة الأعضاء سواء بموجب لا تصح اجتماعا
أو التعدیل الوارد في قانون المالیة لسنة مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة، 81المادة 
، حیث تقوم هذه اللجان باستدعاء الأطراف سواء من جانب الإدارة أو المكلفین 2016

.)1(بالضریبة أو ممثلیهم لسماع أقوالهم

كتابة وتقریر اللجان: - ثانیا

لقد نص قانون الإجراءات الجبائیة على أن یتولى كتابة اللجان على مستوى كل من 
لجنة الدائرة ولجنة الولایة، موظف للضرائب له على الأقل رتبة مفتش یعینه حسب الحالة 

بة لمهام الكاتب المدیر الولائي للضرائب أو رئیس المركز الجواري للضرائب، وأما بالنس
على مستوى لجنة الطعن المركزیة فتتكفل بكتابة اللجنة مصالح المدیریـة العــــامة للضـــــرائب 

)3(2016إلا أنه وبصدور قانون المالیة لسنة ،)2(ویعین المدیر العام للضرائب أعضائها

وبعد التخلي عن لجنة الدائرة للطعن أصبح یتولى مهام كتابة اللجان على مستوى لجنة 

، مرجع سابق.2016من قانون المالیة لسنة 27)_ أنظر المادة 1(
سابق.مرجع ، من قانون الإجراءات الجبائیة، 3- 2–1مكرر ف 81)_ أنظر المادة 2(
، مرجع سابق.2016، المتضمن قانون المالیة لسنة 15/18)_ قانون رقم 3(
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، أما الولایة عون تكون لدیه على الأقل رتبة مفتش مركزي یعینه المدیر الولائي للضرائب
على مستوى لجنة الطعن بالمدیریة الجهویة فإنه یتولى ذلك عون كاتب تكون لدیه على 

زي یعینه المدیر الجهوي للضرائب، وعن اللجنة المركزیة للطعن فإن الأقل رتبة مفتش مرك
مصالح المدیریة العامة للضرائب هي من تتكفل بأمانة اللجنة، ویقوم المدیر العام للضرائب 

بتعیین أعضائها.  

على مستوى كل من لجنة الولایة للطعن ولجنة الطعن ویتولى مهام تقریر اللجان
بالمدیریة الجهویة عون تكون لدیه على الأقل رتبة مفتش مركزي كما یقوم بتعیین هذا 
المقرر المدیر الولائي للضرائب بالنسبة للجنة الولایة للطعن، ویقوم المدیر الجهوي 

، ویقوم به المدیر ة الجهویةللضرائب بتعیین المقرر على مستوى لجنة الطعن بالمدیری
.)1(الفرعي المكلف بلجان الطعن للمدیر العام للضرائب على مستوى اللجنة المركزیة

:مراقبة النصاب- ثالثا

على مایلي: "... ولا یصح اجتماع اللجنة إلا )2(من ق.إ.جمكرر 81تنص المادة 
منصوص علیه في جمیع الفقرات التي تبین أنواع بحضور أغلبیة الأعضاء..."، وهذا البند 

اللجان، وبناء علیه فإنه یجب مراقبة نصاب كل لجنة للطعن من طرف كاتب اللجان للتأكد 
أشغال اللجان وفق نوع كل لجنة كما هو مبین في الحالات التالیة: من بلوغه وقبل انطلاق 

اجتماعاتها قبل إلغائها لا تصح إلا بالنسبة للجان الطعن على مستوى الدائرة فقد كانت _ 
من مجموع الأعضاء.2/3بحضور نصاب محدد ب 

_ كما أن اجتماعات لجنة الولایة للطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لا تصح إلا 
.)3(أعضاء7بحضور نصاب محدد ب 

، مرجع سابق.2016، من قانون المالیة لسنة 3-2-1ف 27)_ أنظر المادة 1(
قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق.)_  2(
المباشرة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة )_ عائشة شابي، مروة بن صدیرة، الطعن الإداري في منازعات الضرائب 3(

.60، ص 2013/2014الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قالمة، 
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أعضاء.5_ وكذلك الأمر بالنسبة للجنة المركزیة فإن اجتماعاتها لا تصح إلا بحضور 

إلى التعدیلات المختلفة لقوانین المالیة وفي كل مرة على لجان الطعن أنه وبالنظر إلا 
تصاصاتها، فإن ــــذا اخـــراءات أمامها وكــــیلاتها أو الإجــــواء تشكـــوانب ســــف الجــــختلــن مــــوم

وإلا فإن تلك الأغلبیة التي یجب توافرها في اجتماعات اللجان التعدیل أیضا مس
الاجتماعات یتم تأجیلها إلى تاریخ لاحق، وقد تم تحدید النصاب الذي تنعقد بموجبه 

، مع اعتبار )1(على الأقل لانعقاد الجلسات) أعضاء5اجتماعات اللجان بحضور خمسة (
) أعضاء، وبمجرد توافر النصاب المحدد 8أن كل لجنة تتكون كل واحدة منها من ثمانیة (

فإن رئیس اللجنة یعلن عن افتتاح الجلسة.

تحریر قائمة المكلفین أصحاب الشكاوى أو ممثلیهم:- رابعا

یلتزم كاتب اللجان وجوبا بإعلام طالبي الالتماس الذین حضروا اجتماع اللجان حسب 
المكلف صاحب الطعن یمكن أن یقوم ، وفي حالة تعذر حضور الوصول بقائمة المكلفین

مقامه ممثلا عنه، ولابد للكاتب التأكد من أن هذا الأخیر حامل للوكالة القانونیة تسلمها له 
من ق.إ.ج وأن تكون غیر خاضعة 75إدارة الضرائب والتي تسمح له بذلك، طبقا للمادة 

ها، كما لا یمكن لحق الطابع ولإجراءات التسجیل وأن تكون موقعة من طرف الحائز علی
.)2(أن تكون محررة من طرف موثق لأن ذلك یتعارض مع اللجنة

غیر أنه لا یشترط تقدیم الوكالة على المحامین المسجلین قانونا في نقابة المحامین 
أعذر شخصیا بتسدید كان الموقع قد اة، والأمر كذلك إذولا على أجراء المؤسسة المعنی

الشكوى، ویجب على كل مشتك أو صاحب طعن مقیم بالخارج أن الضرائب المذكورة في 
یتخذ موطنا له في الجزائر، ویجب تحت طائلة البطلان تحریر الوكالة على ورق مدموغ 

.)3(ومسجل قبل تنفیذ العمل المخول بموجبها

.5، مرجع سابق، ص 1)_ أنظر المنشور رقم 1(

الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق.قانونمن75المادة _ )2(
.الجبائیة، مرجع نفسهون الإجراءات قان،75من المادة 3الفقرة )_ 3(
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للمكلف وخلال الجلسة أن یختار مساعدا أو عدة مساعدین له لكي وفضلا عن ذلك ف
یستشریهم في رأیه. 

عرض ودراسة القضایا المدرجة في جدول أعمال اللجان:-خامسا

التالیة: المدرجة في جدول أعمال اللجان حسب المراحلالعرض والدراسة للقضایا یكون

_ عرض القضیة:1

والولایة للطعن، فإن تقدیم الشكوى وعرضها للمناقشة أمام بالنسبة للجنتي الدائرة 
الأعضاء یجب أن یضمن من طرف كاتب اللجان، أما فیما یخص لجنة الطعن المركزیة 
فإن هذه المهمة یقوم بها المدیر الفرعي المكلف بلجان الطعن على مستوى المدیریة العامة 

للضرائب بصفته مقرر اللجنة.

لجان الطعن في بدایة كل جلسة بتقدیم لكل عضو من أعضاء لجان كما یقوم كاتب 
حول القضیة المراد دراستها بحیث یكون هذا التقریر مرفق الطعن للضرائب المباشرة تقریرا

أو مشتملا على إشعار السلطة المختصة والمتمثلة في المدیر العام للضرائب، المدیر 
س المركز الجواري للضرائب بحسب الولائي للضرائب، رئیس مركز الضرائب، رئی

فإن اللجنة المركزیة للطعن الحالة،أما فیما یخص الملفات الخاضعة للدراسة على مستوى
مدیر المنازعات على مستوى المدیریة العامة للضرائب هو الذي الإشعار الذي یصدره 

.)1(یرفق بالملف

كاتب اللجان بالنسبة للجنتي الطعن للدائرة والولایة والمقرر یقومإضافة إلى ذلك 
بالنسبة للجنة المركزیة للطعن، بعرض القضیة النزاعیة على كل من رئیس اللجنة 
وأعضائها وذلك للتصرف فیما یسمح لهم بإبداء آرائهم فیما لهم به من معارف ودرایة في 

الذین تم استدعاؤهم بالسر المهني القضیة المعروضة علیهم، مع التزام كل الأعضاء 
من قانون الإجراءات الجبائیة. 65المنصوص علیه في المادة 

(1)_Instruction N 156, op, cit, p8.
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كل هذا من أجل تجنب بعض الملاحظات التي أثیرت في هذا الشأن من قیام بعض 
المحلیة بالاستماع للمكلف صاحب الطعن قبل تقدیم الملف، حیث أن هذه الطریقة اللجان

الحوار بین المكلف والأعضاء وهو ما من شأنه التأثیر على آراء لا تسمح بتعزیز 
.)1(اللجنة

ویتمحور النظر في القضیة محل الدراسة حول ثلاثة نقاط رئیسیة وهي:

أصل وكیفیة إنشاء الضریبة المتنازع فیها._

موضوع النزاع أو الاعتراض المثار من طرف المكلف في الطعن._

الخلاصة والاستنتاجات المتوصل إلیها من القضیة موضوع الطعن._

_ الاستماع للشاكي: 2

من طرف كاتب اللجنة (المقرر) بالنسبة للجنتي الولایة بعد عرض القضیة أو الطعن
واللجنة الجهویة للطعن، أو المقرر بالنسبة للجنة المركزیة للطعن، أمام أعضاء اللجان 

كاتب لجان یقومف المكلف الذي تقدم بطعنه أمامها، لبراهین من طر مدعمة بالحجج وا
الطعن بدعوة المكلف الذي تقدم بطعنه (مرفقا معه بمستشار وحید)، أو ممثله القانوني 
الذي یقوم بتقدیم الطعن أمام اللجنة وذلك للدفاع عن موقفه في إطار الحوار والنقاش 

بكل الوثائق المتبادل مع أعضاء اللجنة كما یحق له أیضا إمكانیة تأیید طعنه أمام اللجان 
دعمة لطعنه، ومن ثم فإن لأعضاء اللجنة السلطة التقدیریة للنظر في مدى إقناع تلك الم

الوثائق المقدمة.

یمكن لأعضاء اللجنة الإعلام بالوثائق المكونة لملف الطعن، التي تكون لدى كما
المكلف أو ممثل الإدارة الجبائیة، وذلك لأجل تقدیر مدى إقناع الحجج الموجودة في ملف 

مكلف محل الدراسة.ال

(1)_ Voir l instruction N 69, op, cit, p5.
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وفي جمیع الحالات فإن المناقشة أو الحوار بین المكلف ولجان الطعن للضرائب 
زاعي من طرف المكلف المباشرة لا یمكن أن یزید أو یتجاوز النقاط المدرجة في الطعن الن

كما تجدر الإشارة كذلك إلى أنه یمنع التدخل في أي حال من الأحوال من بدفع الضریبة، 
طرف كل من الكاتب والمقرر في النقاش والحوار الذي یدور بین المكلف والأعضاء أثناء 

الجلسة. 

فإن لجنة الطعن المختصة تقوم بإجراء المداولات بدون حضور باب النقاشوعند غلق
الطاعن أو المكلف، كما یعلم كاتب لجان الطعن مقدم الشكوى بأن إشعار اللجان سیصله 

.)1(بعد إجراء المداولات من طرف هذه الأخیرة

مداولات اللجان وصدور الآراء:-سادسا

لتصدر بعد ذلك آراءها ومناقشتها، المداولاتتتولى اللجان بعد انتهاء دراسة الطعون 
الخاصة بتلك الطعون وتبلیغها للمعنیین. 

_ مداولات لجان الطعن للضرائب المباشرة: 1

بناء على أساس العناصر الموجودة على بطاقة العرض والوثائق الموجودة في الملف 
على الإثباتات المدعمة وبالنظر وكذا الحجج والبراهین المقدمة في هذه البطاقة، وكذا بناء 

إلى ما أسفر عنه النقاش بین المكلف ولجنة الطعن، تقوم اللجان بإجراء المداولات وإصدار 
الآراء والتي یجب الموافقة علیها بأغلبیة الأعضاء وفي حالة التساوي یرجح صوت الرئیس.  

على بطاقة عندئذ یقوم كاتب اللجان بتحریر ملخص عن مناقشات أعضاء اللجان 
وفق نموذج معین، یحتوي على المعلومات الخاصة بالمكلف من حیث تسمیته المداولات 

سم اوكذا رقمه الجبائي ونشاطه وعنوانه بالإضافة إلى رقم الجلسة وتاریخها، كما أنه یحوي 
ه كما یدرج كاتب اللجان في هذه البطاقة أو المطبوعة رأي ممثله القانوني إن وجد وعنوان

(1)_ Voir L’ instruction N156, op, cit, p9.
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اللجان وإمضاءات الأعضاء، ویحتفظ الكاتب بهذه البطاقة إلى حین تحریر محضر فعلي 
یبین بالتفصیل دراسة كل ملف طعن على حدا.

بعد انتهاء الأشغال یقوم كاتب الجلسة من جدید باستدعاء المكلف المعني أو من یمثله 
إلا أنه ،)1(تقدم أمام اللجنة وذلك لأجل التواصل مع رئیس اللجنة لتبلیغه بمحتوى الرأيبال

یقوم رئیس اللجنة بتبلیغ )2(من قانون الإجراءات الجبائیة3فقرة81إلى المادة وبالنظر 
69علیمة محتوى الإعفاءات والتخفیضات إثر الانتهاء من الاجتماع كما جسدته الت

كما أنه وعند تأجیل دراسة ملف طعن معین، فإنه یجب 2017فیفري 2المؤرخة في 
تحریر سبب ذلك ( ملف ناقص، غیاب المكلف....إلخ).

في حالة غیاب المكلف: 

الذي قدم الطعن أمام اللجان أو ممثله، ففي هذه الحالة یتم إعادة عند غیاب المكلف 
استدعاء ثان للمكلف وعند عدم حضوره للمرة إدراج الملف في جلسة لاحقة، ویتم إرسال 

الثانیة أو عدم حضور ممثله وكذا عدم تقدیمه لأي مبررات في حالة غیابه، فإن الملف 
.)3(یسجل لدراسته وذلك تجنبا لتراكم الملفات على لجان الطعن

_ صدور آراء اللجان:2

والرسوم المماثلة عند عرض النزاع أمام أعضاء لجان الطعن للضرائب المباشرة 
ورؤسائها، تتم دراسة ومناقشة الطعون من ثلاثة أوجه رئیسیة كما ذكرنا سابقا، ولا تعمل 
لجان الطعن باسم أحد الأطراف، ویكمن دورها في إعادة النظر في الخلاف الواقع بین 

وأثناء مرحلة النقاش یتدخل كل عضو من ، )4(مصلحة الضرائب والمكلف بدفع الضریبة
اللجنة لإبداء رأیه حول موضوع النزاع.أعضاء

.)_ تم الحصول على هذه المعلومات من مكتب لجان الطعن بالمدیریة الولائیة للضرائب1(
الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق.قانون)_2(

(3)_ Voir L’ instruction N 156, op, cit, P 9.
.49)_ حسین فریجة، مرجع سابق، ص 4(
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أ_ آجال صدور آراء اللجان:

بالرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات الجبائیة فإننا نجدها تنص على أن آجال فصل 
) أشهر ابتداء من تاریخ تقدیم 4اللجان في طعن المكلف المرفوع أمامها قد حدد بأربعة (

وفي حالة لم تبد اللجنة قرارها أو رأیها حول الطعن الطعن إلى رئیس اللجنة، كما أنه 
المرفوع أمامها في الأجل المذكور، فإن صمتها یعتبر رفضا ضمنیا للطعن وفي هذه الحالة 

.)1(یجوز للمكلف بالضریبة رفع دعواه أمام المحكمة الإداریة

عوى القضائیة ومن الملاحظ أن المشرع الجبائي لم یشیر إلى إمكانیة رفع المكلف للد
للجان الطعن للفصل في ) أشهر الممنوحة4أمام المحكمة الإداریة خلال مدة الأربع (

الذي ینتج عن إجراءات الطعن أمام اللجان من حیث طعنه، كما أنه لم یتطرق إلى الأثر 
أنه موقف للدعوى أمام القضاء قبل انقضاء آجال الفصل الممنوحة للجان.

عة أشهر قد تكون طویلة إذا تم الأخذ بالحسبان مصلحة المكلف كما أن مدة الأرب
ــلفین مــــــن التجار والتي تتــــمیــــزحیث أن معـــظم المكـ،)2(یتهـبالضریبة وطبیعة النزاع وأهم

طبیعة معاملاتهم بالسرعة، إضافة إلى ذلك فإنه من الممكن جعل هذه المدة طویلة من 
والمقدرة بأربعة أشهر كان بسبب عدد الاجتماعات التي تعقد طرف المشرع الجبائي 

بمناسبة دراسة الطعون والمتمثلة في اجتماع واحد في كل شهر فالملاحظ هنا هو قلة في 
راكم الملفات لذا كان الأجل طویل.عدد الاجتماعات المنعقدة شهریا وت

منه فقد تم زیادة عدد هذه 27وبموجب المادة )3(2016بصدور قانون المالیة لسنة و 
الاجتماعات لتصبح اجتماعین في الشهر إلا أنه أغفل المشرع التقلیص في الأجل الممنوح 

لها والذي بقي أربعة أشهر للفصل في طعن المكلف المرفوع أمامها.

الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق.قانون، من2فقرة 81) _ أنظر المادة 1(
.118، مرجع سابق، ص بدایریةیحي)_ 2(
، مرجع سابق.2016المالیة لسنة ، یتضمن قانون 18-15)_ قانون رقم 3(



الفصل الثاني:                                       الإجراءات المتبعة أمام لجان الطعن الضریبیة

55

تعلیل آراء لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة:–ب 

تعلیل الآراء الصادرة عن لجان الطعن للضرائب ئريأوجب المشرع الجبائي الجزا
المباشرة، كما ألزمها في حالة عدم المصادقة على تقریر إدارة الضرائب أن تحدد قیمة 

.مبالغ التخفیض أو الإعفاء الذي قد یمنح للمكلف الطاعن

یر فإن مدیر كبریات المؤسسات أو المدوعندما یكون رأي اللجنة غیر مؤسسكما أنه 
أو رئیس المركز الجواري للضرائب یعلق تنفیذ الولائي للضرائب أو رئیس مركز الضرائب

هذا الرأي على أن یتم التبلیغ للشاكي بذلك وفي هذه الحالة تقوم هذه السلطات برفع طعن 
لتاریخ استلام ذلك المواليشهرالضد رأي اللجنة إلى المحكمة الإداریة في غضون 

في 2016وهذا ما لا نجده في تعدیل هذه المادة بموجب قانون المالیة لسنة )1(الرأي
منه بحیث أنه في حالة صدور رأي اللجنة مخالفا صراحة لأحكام القانون فإن 26المادة 

ومدیر المؤسسات الكبرى حسب الحالة یصدر قرارا بالرفض بشأن أالمدیر الولائي للضرائب 
.)2(ون الطعن لدى المحكمة الإداریةهذا الرأي مع تبلیغه للشاكي د

ج _ التوقیع على آراء اللجان وتبلیغها: 

ثم تبلیغها لكل من لیلها تأتي مرحلة التوقیع على الآراءبعد صدور آراء اللجان وتع
المكلف والسلطة المختصة حسب الحالة، بحیث یقوم كاتب لجان الطعن بالسهر على 

) أیام بالنسبة للجنة 10من أجل تبلیغ هذه الآراء والمقدرة بعشرة (احترام الآجال القانونیة
) یوم 20الدائرة للطعن قبل إلغائها ولجنة الولایة للطعن وكذا اللجنة الجهویة، وعشرون (

دأ من تاریخ اختتام أشغال اللجان.بالنسبة للجنة المركزیة للطعن، تب

بتوقیع محضر اللجان وكذا الآراء ویقوم كاتب بالإضافة إلى ذلك یقوم رئیس اللجنة 
، كما یتم تبلیغ آراء اللجان إلى المكلف )3(اللجان بعد ذلك بتبلیغها لمدیر الضرائب المعني

الإجراءات الجبائیة قبل تعدیلها، مرجع سابق.قانونمن81_ أنظر المادة )1(
، مرجع سابق.2016من قانون المالیة لسنة 4فقرة 26)_ أنظر المادة 2(
الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق.قانونمكرر، من 81)_ أنظر المادة 3(
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والتي تنص ".... )1(من قانون الإجراءات الجبائیة3فقرة 81صاحب الطعن وفقا للمادة 
إثر انتهاء اجتماع اللجنة وتبلغ التخفیضات أو الإعفاءات المقررة إلى المكلف بالضریبة

من طرف الرئیس، ویبلغ القرار للمكلف بالضریبة في أجل شهر واحد، حسب الحالة من 
ب....".ئطرف مدیر المؤسسات الكبرى أو المدیر الولائي للضرا

الفرع الثالث 

الأشغال الختامیة لاجتماعات لجان الطعن 

سواء من حیث النقاشات بعد الانتهاء من دراسة ملفات طعون المكلفین المعنیین 
والحوار الذي دار بین أعضاء اللجان وبین المكلفین أو ممثلیهم وكذا بعد إجراء المداولات 

ال كما یلي: وصدور الآراء وتبلیغها، یقوم كاتب اللجان بإبداء هذه الأشغ

تحریر محضر اللجان والآراء:- أولا

عند غلق الجلسة الخاصة باجتماع لجان الطعـــــن لدراسة طعـــــون المكـــــــلفین بالضریبـــة 
على بطاقة المعلومات الخاصة یقوم كاتب لجان الطعن وعلى أساس العناصر الموجودة 

إلیه من طرف اللجان وكذا مداولاتها، بعدها بكل ملف وكذا الخلاصة والاستنتاج المتوصل 
یقوم الكاتب بتحریر محضر فعلي لاجتماع اللجنة.

بالإضافة إلى ذلك وعلاوة على تحریر محضر فعلي لاجتماع اللجان یحرر كاتب 
اللجان رأیا خاص بكل قضیة، ویصاغ بطریقة مفصلة ویوضح سبب قرار اللجنة من أجل 

دیر كبریات المؤسسات وكذا المدیر الولائي للضرائب، وكذا من السماح بتنفیذه من طرف م
أجل إرفاقه في حالة رفع الإدارة الجبائیة للدعوى أمام المحكمة الإداریة للطعن في رأي 

.)2(اللجنة

.قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق)_ 1(

، بحیث لم تعد إدارة الضرائب ترفع 2016من قانون المالیة لسنة 26)_ تم تعدیل هذا الإجراء وذلك بموجب المادة 2(
الطعون في آراء اللجان أمام المحكمة الإداریة.
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التأشیر على سجل اللجان:- ثانیا

بالتأشیر على بمجرد إشعار مدیر الضرائب المعني بآراء اللجان، یقوم كاتب اللجان 
السجل الخاص بلجان الطعن بتاریخ إرسال هذه الآراء وذلك للسماح له بمتابعة جمیع 

.)1(إجراءات تنفیذها

دفع المنح:- ثالثا

ــــرة والرسوم المماثلــــة والرســـــوم على رقـــم یستفید أعضاء لجان الطعن للضــــرائب المباشـ
38تعویض عن حضور الجلسات طبقا للقرار الوزاري رقم الأعمال وكذا رؤساؤها من 

)2(وذلك تبعا لنوع كل لجنة كما یلي:2016جوان 20المؤرخ في 

أ_ لجنة الولایة للطعن:

ج.) د6000رئیس اللجنة، ستة آلاف (_

ج. ) د5000_ الأعضاء، خمسة آلاف (

ج.) د4000قرر اللجنة، أربعة آلاف (_ كاتب وم

:الطعن الجهویةب_ لجنة 

ج.) د8000یس اللجنة، ثمانیة آلاف (_ رئ

ج.) د6000_ الأعضاء، ستة آلاف (

ج.) د5000_ كاتب ومقرر اللجنة، خمسة آلاف (

بالمدیریة الولائیة للضرائب.)_ تم الحصول على هذه المعلومات من مكتب لجان الطعن 1(
(2)_ Voir L’ instruction N 69, op, cit, p 8.
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ج_ لجنة الطعن المركزیة:  

ج.) د10000_ رئیس اللجنة، عشرة آلاف (

ج.) د8000ء والمقرر، ثمانیة آلاف (_ الأعضا

ج.) د7000آلاف (كاتب اللجنة، سبعة _ 

)1(وتصب هذه المنح لأعضاء اللجان كل ثلاثة أشهر وفقا لما أقره القرار الوزاري

ـــف الحضـــــورالسالف الذكر ، وذلك بناء على قامة اسمیة للمستفیدین من المنحة مرفقة بكشـ
وكتاب ئیس والأعضاء الحاضرین وكذا مقرريیحررها كاتب اللجنة ممضاة من طرف الر 

للتحقیق من تلك المبالغ وبعد ذلك تدفع للمعنیین.اللجان، وترسل إلى السلطة المكلفة 

المبحث الثاني 

آراء لجان الطعن الضریبي

یثیر موضوع آراء لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم على القیمة 
القانونیة لهذه الآراء، ومدى إلزامیتها  عدة إشكالات تتمحور حول الطبیعةالمضافة 

للمخاطبین بها أو أطراف النزاع الضریبي بالإضافة إلى مبرر إضفاء المشرع للرقابة 
الإداریة من طرف إدارة الضرائب على هذه الآراء وإمكانیة الطعن فیها بالرغم من أنها 

حیث الأوجه ، هذا ما سنحاول معالجته في هذا المبحث ومنطرف أساسي في صنعها
السابق ذكرها.

.2016جوان 20، المؤرخ في 38)_  قرار وزاري رقم 1(
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المطلب الأول 

القانونیة لآراء لجان الطعن الضریبيالطبیعة

ورد في فحوى نصوص قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وعبر التعدیلات 
المالیة، وكذا في نصوص قانون الإجراءات الجبائیة أن لجان المختلفة له بموجب قوانین 

المباشرة والرسوم المماثلة تبدي آراء بخصوص الطعون المقدمة لها من الطعن للضرائب 
.)1(من ق.إ.ج1فقرة81طرف المكلفین بالضریبة، ولكن إذا ما أمعنا في المادة 

بقولها " تبدي لجان فالملاحظ هو أن هذه اللجان تبدي رأیا حول طلبات المكلفین 
بالضریبة...." ولكن الفقرة الثانیة من نفس المادة تجعل الطعن رأیا حول طلبات المكلفین 

عن بإصدار قرارات حیث تنص المادة على ما یلي :" تلزم لجان الطهذه اللجان تــصدر
فوعة إلیها.." ومن هذا المنطلق تساءل الكثیر من الباحثین حول قرارها حول الطعون المر 

؟.  إمكانیة اعتبار هذه الآراء قرارات إداریة أم لا

وكما أن الاختلاف شاسع جدا بین ما إذا تم اعتبار ما تصدره اللجان قرارات إداریة، 
اعتبرنا أنها آراء، فإنه لا مام المحاكم الإداریة، أما إذافیجوز في هذه الحالة الطعن فیها أ
.)2(یجوز الطعن فیها أمام هذه المحاكم

الفرع الأول 

آراء لجان الطعن عبارة عن قرارات إداریة 

آراء اللجان أمام المحاكم )3(من قانون الإجراءات الجبائیة4فقرة 81جعلت المادة 
الإداریة ممكن عندما یكون هذا الأخیر غیر مؤسس فیقوم مدیر المؤسسات الكبرى أو 

بتعلیق تنفیذ هذا الرأي مع المدیر الولائي للضرائب أو رئیس المركز الجواري للضرائب 

الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق.قانون)_ 1(
.59)_ عزیز أمزیان، مرجع سابق، ص 2(
مرجع سابق.الجبائیة،قانون الإجراءاتمنقبل تعدیلها،81)_ أنظر المادة 3(
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إبلاغ المكلف بذلك وكذا رفع الطعن ضد رأي اللجنة أمام المحكمة الإداریة في غضون 
لتاریخ استلام ذلك الرأي.شهر المواليال

الفرع الثاني 

آراء لجان الطعن مجرد أراء تصدرها اللجان 

تدارك المشرع )1(2016المتضمن قانون المالیة لسنة 15/18بصدور القانون رقم 
الاختلاف بین ما تصدره لجان الطعن من حیث أنه رأي أم قرار فقد فصل في المســــألة من

ابقوله: " عندما یصدر رأي اللجنة مخالفمن القانون السالف الذكر4فقرة26خلال المادة 
سات الكبرى صراحة لأحد أحكام القانون أو التنظیم الساري المفعول فإن على مدیر المؤس

ب إصدار قرار بالرفض من شأنه والذي یجب أن یبلغ إلى ئأو المدیر الولائي للضرا
الشاكي" مما یعني أن الآراء الصادرة عن لجان الطعن لا یمكن الطعن فیها أمام المحكمة 

یست قرارات إداریة یمكن مخاصمتها.الإداریة لأنها ل

بشأن آراء اللجان المخالفة صراحة لأحد أحكام جعل المشرع إصدار قرار الرفض كما 
القانون أو التنظیم الساري المفعول بید المدیر الولائي للضرائب أو مدیر كبریات المؤسسات 
واستثنى من ذلك رئیس مركز الضرائب وكذا رئیس المركز الجواري للضرائب كما كان في 

لمشرع بالرغم من قیام كل من من دون فهم سبب اتخاذ هذا التعدیل من طرف ا)2(السابق
رئیس المركز الجواري للضرائب ورئیس مركز الضرائب بإصدار قرار الفصل في الشكوى 

المسبقة أمامهم.

المطلب الثاني 

لجان الطعن الضریبيراءآالآثار القانونیة المترتبة عن

قهاء حول الآثار القانونیة لآراء لجان الطعن الضریبي وهذا ما سنتطرق لقد اختلف الف
مدى إلزامیة آراء لجان الطعن (الفرع الأول)له في هذا المطلب، حیث نتناول في 

، مرجع سابق.2016، یتضمن قانون المالیة لسنة 18-15)_ قانون رقم 1(
.، مرجع نفسه2016نون المالیة لسنة من قا4فقرة 26)_ أنظر المادة 2(
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(الفرعالضریبي، كما نتطرق إلى رقابة إدارة الضرائب على آراء اللجان والطعن فیها 
.الثاني)

الفرع الأول

لجان الطعن الضریبيمدى إلزامیة آراء 

تعددت الآراء في تحدید مدى إلزامیة آراء لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم 
)2(وتفرض هذه الأخیرة على أصحاب المهن الحرة،)1(المماثلة والرسوم على رقم الأعمال

ما تصدره هذه اللجان یعتبر رأیا الهدف منه هو تحقیق حیث أن هناك من اعتبر
.)3(المصالحة بین المكلف وإدارة الضرائب

كما أن هناك من رأى بأنها آراء استثنائیة الهدف منها هو تقریب وجهات النظر بین 
دیسمبر 5أطراف النزاع وذلك على غرار ما ذهب إلیه مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ 

والذي اعتبر رأي اللجان استشاري لا یلزم الإدارة بشيء، وذلك ما أیده الفقه ، 1960
الفرنسي باعتبار أن ما تبدیه هذه اللجان من آراء لا یسمو إلى مرتبة القرار الإداري كما لا 

.)4(تعد هذه الآراء ملزمة التطبیق

وغیر )5(لإدارة الضرائبأما في التشریع الجزائري فهناك من اعتبر هذه الآراء ملزمة 
، في حین أصبحت 1997ملزمة للمكلف وذلك قبل التعدیل الوارد في قانون المالیة لسنة 

الحقوق والعلوم ، التسویة الإداریة للمنازعات الضریبیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیةقطوشطارق)_ 1(
.50، ص 2017/2018السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

.177، ص 2013، المالیة العامة، د.ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )_ بشیر یلس شاوش2(
.53، مرجع سابق، ص )_ حسین فریجة3(

(4)_ Louis Trotabas , jeans Marie Cotteret, droit fiscal général , 4eme édition, Dalloz,
France,1980 ,p 302.

، أسالیب فض منازعات الوعاء الضریبي وفق التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة )_ خلید قصوري، حمید عزیري5(
.27، ص 2017/2018الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، 



الفصل الثاني:                                       الإجراءات المتبعة أمام لجان الطعن الضریبیة

62

غیر ملزمة لإدارة الضرائب بعد هذا التعدیل، ومنحت لمدیر الضرائب للولایة سلطة الرقابة 
بالولایة على قانونیة آراء اللجان، حیث نص المشرع على حالة یمكن فیها لمدیر الضرائب 

.)1(أن یؤجل تنفیذ رأي اللجان إذا كان مخالفا للقانون

وعلیه ومن هذه الزاویة هناك من یرى أن هناك تعطیل لفعالیة هذه اللجان بما منحه 
التشریع إلى مدیر الضرائب بالولایة من سلطة وصلاحیة تقدیر مدى مخالفة هذه الآراء 

اللجان یثیر الشك من ناحیة فعالیته، الأمر الذي یجعل للقانون، أي یصبح اللجوء إلى هذه 
.)2(المكلف بالضریبة في أغلب الأحیان مضطرا للوصول إلى القضاء المختص

وتم الفصل في هذا الجدل القائم من حیث إلزامیة هذه الآراء من خلال صدور قانون 
لا ما كان منها مخالفا حیث جعل الآراء الصادرة عن اللجان نافذة إ2016المالیة لسنة 

لأحكام القانون أو التنظیم الساري المفعول وفي هذه الحالة یمكن لمدیر المؤسسات الكبرى 
أو المدیر الولائي للضرائب وعلى مستواه إصدار قرار مسبب بالرفض بشأنه والذي یبلغ 

لیه في قانون للشاكي دون رفع الطعن إلى المحكمة الإداریة كما كان منصوصا ع
.)3(جراءات الجبائیة، بحیث لا تتحمل الإدارة الجبائیة عبء التوجه للقضاءالإ

الفرع الثاني 

رقابة إدارة الضرائب على آراء اللجان والطعن فیها

على تأجیل أو تعلیق تنفیذ قرارات 2007و1997نصت أحكام قانوني المالیة لسنة 
تــــــا نصـــــ، كملقانوني الضرائب أو غیر مؤسسةفة اللجان إذا رأت إدارة الضرائب أنها مخال

)_ سلیم قصاص، المنازعات الجبائیة للضریبة المباشرة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، 1(
.75-74، ص ص 2007/2008كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة، 

.19-18)_ سلیم قصاص، مرجع نفسه، ص ص 2(
القانوني للجان الطعن في المنازعات الضریبیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر )_ خدیجة قنادي، منى عیشوش بیرم، النظام3(

.48، ص 2016/2017في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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على إصدار السلطة المختصة قرار مسبب بالرفض بشأن 2016أحكام قانون المالیة لسنة 
اري المفعول.الآراء المخالفة صراحة لأحكام القانون أو التنظیم الس

أوجب المشرع على یضاف إلى ذلك أنه في حالة تأجیل تنفیذ أو تعلیق هذه الآراء 
إدارة الضرائب الطعن أمام القضاء الإداري وأكدت ذلك التعلیمة الصادرة عن المدیریة 

ل حول إمكانیة ومن هنا ثار الجد)1(1997العامة للضرائب فور وصول التعدیل بقانون 
طعن إدارة الضرائب في آراء اللجان باعتبارها طرفا في إصدارها، واختلفت أحكام القضاء 

، تحت 2001أفریل 23هذا الشأن، فقد نص مجلس الدولة في القرار الصادر بتاریخ في 
، بجواز منازعة إدارة الضرائب لقرار اللجان عن طریق الطعن فیه، وطعن 001717رقم 

001720، تحت رقم: 2001فیفري 19في نفس الحكم في قرار آخر صادر في تاریخ 
30استنادا إلى أحكام المادة 2001أفریل 23وقد أسس مجلس الدولة حكمه المؤرخ في 

.)2(2007من قانون المالیة لسنة 

وفي حین تراجع مجلس الدولة عما حكم به في القرارین السابقین، وخالف تماما ما 
والذي ذهب فیه )3(2002جانفي 28نص علیه القانون صراحة، في قراره الصادر بتاریخ 

إلى عدم جواز الطعن في رأي لجنة الطعن للولایة من طرف مدیر الضرائب للولایة باعتباره 
من خلال الحیثیة التالیة: " حیث المضادعضوا فیها حیث عبر مجلس الدولة عن الموقف 

من طرف مصدره وأن المدیر الولائي للطاعن، بصفته عضوا، أنه لا یمكن الطعن في قرار
مصدرا للقرار، وبالتالي لا یمكن الطعن فیه وهو ما یجعل حكم قضاء المجلس صائبا یعد 

یستوجب المصادقة علیه".

.2، وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، ص 1997ماي 2المؤرخة في 11)_  أنظر تعلیمة رقم 1(
العدد مجلة مجلس الدولة،)_ عبد العزیز أمقران، عن عریضة رفع الدعوى الضریبیة في منازعات الضرائب المباشرة، 2(

.19، ص 2003خاص (المنازعات الضریبیة)، 
.122، مرجع سابق، ص )_ یحي بدایریة3(
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ــومن خلال هذا التناقض في أحكام مجلس الدولة، یرى البع رورة  ـــــض إلى ضــ
.)1(مجلس الدولة على التطبیق السلیم للنص القانوني الواضح والصریحرارــــاستق

.20)_ عزیز أمزیان، مرجع سابق، ص 1(
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خاتمة:

تعتبر المنازعة الضریبیة في القانون الجبائي من أهم الضمانات التي خولها القانون 
للمكلفین بالضریبة وذلك لتضارب المصالح بین إدارة الضرائب وكذا المكلفین، فهناك 

یظهرها المكلف وهي محاولته الهادفة إلى المحافظة على ذمته المالیةمصلحة ذاتیة 
وتوسیعها، وفي المقابل تهدف المصلحة العامة التي تتمسك بها الإدارة الجبائیة إلى 
المحافظة على المال العام وحمایة موارد الخزینة العمومیة، ویعد التوفیق بین هاتین 

.المصلحتین لیس بالأمر السهل

ولعل هذا ما دفع بالمشرع الضریبي إلى إعطاء الجانب النزاعي للضریبة أهمیة كبیرة 
الإدارة الضریبیة التي تملك كل رغم عدم التوازن في القوى في العلاقة القائمة بین 

الامتیازات الممنوحة للسلطة العامة والمكلف كطرف ضعیف مجرد من تلك الامتیازات، لذا 
وتعسف الإدارة الضریبیة، لذا منح المشرع الجزائري للمكلف وجب حمایته من تجاوزات

سبلا وطرق متعددة ومختلفة للدفاع عن حقوقه اتجاه الإدارة الجبائیة، بدایة من تظلمه أو 
شكواه الأولیة أمام إدارة الضرائب، وكذا إمكانیة لجوئه إلى لجان الطعن الضریبي كطریق 

، كما أن المكلف إذا لم یقبل تظلمه أمام الإدارة اختیاري مدعما به الطعن أمام الإدارة
فبإمكانه التوجه إلى القضاء لرفع دعوى ضریبیة أمامه.

من خلال دراستنا السابقة فإن مجال الطعن الذي نحن بصدده هو الذي یكون أمام 
لجان الطعن الضریبي لذلك تم التوصل إلى جملة من النتائج أهمها ما یلي: 

لى تشكیلة اللجان فقد خضعت في العدید من المرات إلى التعدیل عبر مختلف _ بالنظر إ1
التشكیلة قوانین المالیة، ولعل القصد من وراء ذلك حسب رأینا من طرف المشرع هو إیجاد 

المناسبة وطبیعة الشكاوى محل المعالجة، فیمكن أن یكون أعضاء اللجان غیر مختصین 
د ـــیث تحدیــــجراءات تقنیة في المجال المحاسبي من حالتي تخضع إلى إفي مجال الضریبة
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وكذا فرضها على المكلفین وتحصیلها، فمن هذه الزاویة ومن خلال التعــــــدیل الأخیروعائها 
لتشكیلة اللجان یلاحظ أن المشرع قد وفق إلى حد ما في إضافة النوعیة لتشكیلاتها من 

جال المحاسبي والجبائي مثل محافظي الصلة بالمحیث تدعیمها بالكفاءات والخبرات ذات 
إدارة التجارة والخزینة وغیرهم.الحسابات وممثلي

_ توسیع مجال الطعون المرفوعة أمام هذه اللجان لتشمل جمیع المنازعات المتعلقة 2
بالرسوم على أرقام الأعمال بعد أن كان اختصاصها منصبا على الضرائب المباشرة 

والرسم على القیمة المضافة وهذه الأخیرة هي جزء من الرسم على رقم والرسوم المماثلة 
الأعمال. 

_ سبب إلغاء المشرع الجزائري للجنة الدائرة لم یكن مقنعا وفق ما جاء به قانون المالیة 3
.2016لسنة 

_ تقلیص اختصاصات اللجان من خلال إلغاء إمكانیة الطعن التدریجي فیما بینها، 4
دم تمكینها من النظر في طلبات العفو كما كان في السابق.بالإضافة إلى ع

_ اقتصار الطعن أمام هذه اللجان على الطعون المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم 5
المماثلة والرسوم على رقم الأعمال، واستثناء الضرائب غیر المباشرة ورسوم التسجیل 

دف إلى توحید المادة الإجرائیة والطابع من هذه النزاعات بالرغم من أن المشرع یه
الضریبیة.

تزوید تشكیلات اللجان إذا اقتضت الضرورة برأي استشاري من طرف خبیر موظف _ 6
من إدارة الضرائب وذلك لإضفاء النوعیة على آراء هذه اللجان وكذا تأسیسها من طرف 

ذوي الاختصاص.

ة من المكلفین فمن الممكن یتمثل عمل محافظ الحسابات في التكفل بملفات فئة معین_ 7
ة ــعــابــتــمـــون بـــومـــین الذین یقــــى المكلفـــاك میول من طرف محافظ الحسابات إلـــأن یكون هن
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إذا كانت شكاویهم على مستوى لجان الطعن.مـــلفاتهـــــم

نظرنا _ إسناد رئاسة اللجان إلى محافظي الحسابات أمر غیر منطقي من خلال وجهة 8
فهؤلاء یعتبرون مكلفین بالضریبة ویمكن أن یكونوا قد رفعوا شكاوى لإدارة الضرائب أو إلى 
اللجنة التي یترأسها هو، فكیف یرفع طعنا إلى نفسه إذا علمنا أن الشكاوى أمام اللجان 

توجه إلى رئیس اللجنة.

تتمثل فیما یلي:من خلال هذه النتائج ارتأینا إلى اقتراح جملة من التوصیات و 

إعادة النظر في تشكیلة اللجان، إما أن یقوم المشرع بسحب عضویة إدارة ضرورة_1
الضرائب منها كونها طرفا في النزاع الضریبي، وإما بإقامة نوع من التوازن وإضافة ممثلي 

المكلفین لعضویة اللجان.

كونهم مكلفین یمكن أن _ إعادة النظر في إسناد رئاسة اللجان إلى محافظي الحسابات 2
یكونوا طرفا في النزاع، وبالتالي إسناد الرئاسة إلى جهة القضاء لضمان نزاهة وحیاد آرائها.

_ تفعیل دور اللجان من خلال عدم تمكین إدارة الضرائب من توقیف تنفیذ آرائها في 3
ء الاستعجالي حالة عدم قانونیتها، وخلق آلیة جدیدة لمواجهة ذلك كلجوء الإدارة إلى القضا

في هذا الشأن.

_ إعادة النظر في الأجل الممنوح لهذه اللجان من أجل معالجة شكاوى المكلفین وهو 4
أربعة أشهر فهو أجل طویل إذا ما علمنا أنه في ذلك تعطیل لمصالح المكلفین الذین یعتبر 

أغلبهم من فئة التجار والذین تتمیز نشاطاتهم ومعاملاتهم بالسرعة.

م مجال الطعن أمام هذه اللجان إلى جمیع أنواع الضرائب، مثل الضرائب غیر تعمی_ 5
ةــــوم المماثلـــــــــــالمباشرة ورسوم التسجیل والطابع وعدم حصرها على الضرائب المباشرة والرس

والرسوم على رقم الأعمال.
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الملحق الأول: استدعاء.
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 تقریر عن طعن المكلف بالضریبة أمام اللجنة الولائیة للطعن. الملحق الثاني:
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تقریر عن طعن المكلف بالضریبة أمام اللجنة الولائیة للطعن.الملحق الثاني: 
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الثالث: ورقة الإعلان عن قرار اللجنة.الملحق 
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الملحق الرابع: وكالة للمكلف بالضریبة.
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الملحق الخامس: قرار اللجنة.
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، والمتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر 30، المؤرخ في 08-13قانون رقم . 11
.  2013دیسمبر 31صادر في ال، 68عدد ال، ج.ر.ج.ج 2014

، والمتضمن قانون المالیة لسنة 2015دیسمبر 30، المؤرخ في 18-15. قانون رقم 12
.      2015دیسمبر 31ر في صادال، 72عدد ال، ج.ر.ج.ج 2016

، والمتضمن قانون المالیة لسنة 2016دیسمبر 29، المؤرخ في 14-16. قانون رقم 13
. 2016دیسمبر 29صادر في ال، 77عدد ال، ج.ر.ج.ج 2017

، والمتضمن قانون المالیة لسنة 2017دیسمبر 27، المؤرخ في 11-17. قانون رقم 14
.       2017دیسمبر 28در في صاال، 76عدد ال، ج.ر.ج.ج 2018

_ الأوامر: 

، والمتضمن قانون المالیة لسنة 1968دیسمبر 30، المؤرخ في 654- 68. الأمر رقم 1
. 1968دیسمبر 31صادر في ال، 106عدد ال، ج.ر.ج.ج 1969

، المتضمن قانون الضرائب المباشرة 1976دیسمبر 9، المؤرخ في 101-76. الأمر رقم 2
.         1976دیسمبر 22صادر في ال، 102عدد الج.ر.ج.ج ماثلة والرسوم الم

ب _ القرارات الوزاریة: 

، المتضمنة تألیف لجان الطعن وتنظیمها 1969أكتوبر 6قرارات مؤرخة في . 1
.     1970جانفي 6صادر في ال2عدد الوصلاحیاتها وكیفیات سیرها، ج.ر.ج.ج 
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6، المتضمنة تعدیل وتتمیم القرارات المؤرخة في 1970مارس 2. قرارات مؤرخة في 2
، المتضمنة تألیف لجان الطعن وتنظیمها وصلاحیاتها وكیفیات سیرها، 1969أكتوبر 

.    1970أكتوبر 3صادر في ال، 31العددج.ر.ج.ج 

ج _ المقررات الوزاریة:

، الصادر عن المدیریة العامة للضرائب، 1991ماي 28، المؤرخ في 16. المقرر رقم 1
وزارة المالیة، الجزائر. 

: _ التدابیر الداخلیة

ابیر الجدیدة الخاصة ، المتعلق بالتد2017جانفي 2، الصادر بتاریخ 1. المنشور رقم 1
بلجان الطعن، صادر عن المدیریة العامة للضرائب. 

ة الأجنبیة: _ باللغ

1. Ouvrages :

1. Louis trotabas, jeans marie cotteret, droit fiscal général,
4eme édition, dalloz, France, 1980.

2. Instructions :

1. l’ instruction général sur les procédures contentieuses, mf,
dgi, dc, alger , 2005.

2.Instruction général sur les procédures contentieuses :
contentieux de l’ assiette de l’ impôt – procédures de recours
gracieux, mf,dgi,dc, alger , 2010.

3. l’ instruction n 156, du 07/03/2011, mf, dgi, dctx, sdcr, alger.

4. l’ instruction n 69, du 02/02 2/ 017, mf, dgi, dctx, sdcr, alger.



فهرس المحتویات



المحتویاتفھرس 

84

2.................................................................................مقدمة

7..............................تشكیلة واختصاصات لجان الطعن الضریبي.الفصل الأول:

8...........................................جان الطعن الضریبيتشكیلة لالمبحث الأول:

8المطلب الأول: لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة..........................

الفرع الأول: لجنة الولایة للطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم 
9الأعمال...............................................................................

الفرع الثاني: اللجنة الجهویة للطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم 
12...................الأعمال...........................................................

على الفرع الثالث: اللجنة المركزیة للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم 
13............رقم الأعمال..............................................................

17المطلب الثاني: تشكیلة لجان الطعن الولائي...........................................

17.....الفرع الأول: لجان الطعن الولائي على مستوى المدیریة الولائیة للضرائب...........

18الفرع الثاني: لجنة الطعن الولائي على مستوى المدیریات الجهویة للضرائب.............

19الفرع الثالث: لجنة الطعن الولائي على مستوى مدیریة كبریات المؤسسات...............

20المبحث الثاني: اختصاصات لجان الطعن الضریبي....................................

المطلب الأول: اختصاصات لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على 
21رقم الأعمال..........................................................................

الفرع الأول: لجنة الولایة للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم 
22الأعمال..............................................................................



المحتویاتفھرس 

85

23.....................2016أولا: اختصاص لجنة الولایة قبل صدور قانون المالیة لسنة 

24.....................2016ثانیا: اختصاص لجنة الولایة بعد صدور قانون المالیة لسنة 

لمماثلة والرسوم على رقم الفرع الثاني: اللجنة الجهویة للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم ا
27.............................................................................الأعمال.

27أولا: موضوع اختصاص اللجنة.......................................................

27ثانیا: حدود المجال المالي للجنة......................................................

الفرع الثالث: اللجنة المركزیة للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم على رقم 
28........الأعمال......................................................................

30المطلب الثاني: اختصاصات لجان الطعن الولائي......................................

30الفرع الأول: موضوع الطلبات.........................................................

33اللجان..................................الفرع الثاني: حدود المجال المالي لاختصاص 

33أولا: لجنة الطعن الولائي على مستوى المدیریة الجهویة للضرائب.......................

33ثانیا: لجنة الطعن الولائي على مستوى المدیریة الولائیة للضرائب.......................

34ة كبریات المؤسسات......................ثالثا: لجنة الطعن الولائي على مستوى مدیری

34الفرع الثالث: الهیئة التابع لها المكلف بالضریبة صاحب الطلب........................

34أولا: لجنة الطعن الولائي بالمدیریة الجهویة والمدیریة الولائیة للضرائب..................

34ت المؤسسات..................................ثانیا: لجنة الطعن الولائي بمدیریة كبریا

34الفرع الرابع: طبیعة الضرائب محل الطلب.............................................



المحتویاتفھرس 

86

37..........................المتبعة أمام لجان الطعن الضریبیةجراءاتالإالفصل الثاني:

الضریبیة أمام لجان الطعن للضرائب المباشرة إجراءات سیر الشكاوى المبحث الأول:
38...........................................والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال

38كیفیة تدخل لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة............المطلب الأول: 

38الطعون......................................................الفرع الأول: آجال تقدیم 

39الفرع الثاني: إمكانیة الاستفادة من إجراءات تأجیل الدفع...............................

40الفرع الثالث: شكل ومحتوى الطعون..................................................

42ل المتعلقة باجتماعات اللجان لدراسة الشكاوى...................المطلب الثاني: الأشغا

42الفرع الأول: الأشغال التحضیریة لاجتماعات لجان الطعن للضرائب المباشرة...........

42أولا: تسجیل الشكاوى................................................................

42عون..........................................................ثانیا: تشكیل ملفات الط

43ثالثا: برمجة الجلسات................................................................

44رابعا: استدعاء الأعضاء والمكلفین....................................................

اجتماع لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الفرع الثاني: سیر 
45الأعمال..............................................................................

45أولا: التأكد من توافر شروط صحة اجتماع اللجان.....................................

47وتقریر اللجان............................................................ثانیا: كتابة 

48..............................ثالثا: مراقبة النصاب...................................



المحتویاتفھرس 

87

49.رابعا: تحریر قائمة المكلفین أصحاب الشكاوى أو ممثلیهم.............................

50: عرض ودراسة القضایا المدرجة في جدول أعمال اللجان.......................خامسا

52سادسا: مداولات اللجان وصدور الآراء................................................

56الفرع الثالث: الأشغال الختامیة لاجتماعات لجان الطعن...............................

56محضر اللجان والآراء....................................................أولا: تحریر

57ثانیا: التأشیر على سجل اللجان......................................................

57ثالثا: دفع المنح......................................................................

58الثاني: آراء لجان الطعن الضریبي...........................................المبحث

59القانونیة لآراء لجان الطعن الضریبي ..........................المطلب الأول: الطبیعة

59الفرع الأول: آراء لجان الطعن عبارة عن قرارات إداریة.................................

60الثاني: آراء لجان الطعن مجرد آراء تصدرها اللجان..............................الفرع

60......آراء لجان الطعن الضریبي..........المترتبة عنالمطلب الثاني: الآثار القانونیة

61الفرع الأول: مدى إلزامیة آراء لجان الطعن الضریبي...................................

62على آراء اللجان والطعن فیها........................رقابة إدارة الضرائبالفرع الثاني: 

66خاتمة...............................................................................

70...الملاحق..........................................................................

77قائمة المراجع........................................................................

84فهرس المحتویات....................................................................


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

